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   والستونالسابعةالدورة 
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب( ٧٠البند 

مـسائل   :تعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها     
ــهج    ــا في ذلـــك النـ ــسان، بمـ ــوق الإنـ حقـ
البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي بحقــوق   

        الإنسان والحريات الأساسية
  الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا    

    
  مذكرة من الأمين العام    

 كريــستوف هــايتر، يتــشرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعيــة العامــة تقريــر  
ا، نطــاق القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسف بحــالات الإعــدام خــارج المقــرر الخــاص المعــني 

  .٦٥/٢٠٨العامة  قرار الجمعية  بعملاالمقدم 

 
  

  *  A/67/150.  
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نطـــاق القـــضاء  الات الإعـــدام خـــارج الخـــاص المعـــني بح ـــلمقـــرر اتقريـــر     
  اسفبإجراءات موجزة أو تع وأ
  

  موجز  
 القـانون الـدولي شـروطا     يفـرض زالـت تُطبَّـق فيهـا عقوبـة الإعـدام،            في الدول الـتي مـا       

وفي هـذا التقريـر، ينكـبّ المقـرر         . صارمة يجب استيفاؤها لكـي يكـون ذلـك التطبيـق مـشروعا            
. اكم العسكرية في سياق مقتضيات المحاكمة العادلـة       الخاص على مشكلة الخطأ، واستخدام المح     

ويبحث أيضا القيد المتمثل في عـدم جـواز فـرض عقوبـة الإعـدام إلا جـزاء علـى أشـد الجـرائم                        
وأخـيرا، يتنـاول المقـرر الخـاص مـسائل          . وهي الجرائم التي تنطوي على القتل المتعمـد       : خطورة

  . عقوبة الإعدامالتعاون والتواطؤ والشفافية فيما يتعلق بتطبيق
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  مقدمة  -أولا   
يقـدم هـذا التقريـر لمحـة عامـة عـن الأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا المقـرر الخـاص منـذ تقــديم                - ١

ويركــز المقــرر الخــاص ). A/66/330(تقريــره إلى للجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسادسة والــستين 
ــرع في ــثالف ــة         الثال ــشاركة الدولي ــب الم ــة ومجــالات تتطل ــسائل محــددة ذات أهمي ــى م ــه عل  من
  .يتعلق بفرض عقوبة الإعدام فيما
  

  أنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   
 ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاني   ١ترد الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في الفترة من             - ٢

ق الإنــسان في دورتــه العــشرين  في تقريــره المقــدم إلى مجلــس حقــو٢٠١٢مــارس / آذار١٥إلى 
)A/HRC/20/22( .                     وقد ركز المقـرر الخـاص في الجـزء المواضـيعي مـن ذلـك التقريـر علـى حمايـة

  .حق الصحفيين في الحياة
  

  الاجتماعات الدولية والوطنية  -ألف   
ــران٦في   - ٣ ــه / حزي ــشأن     ٢٠١٢يوني ــودة ب ، ألقــى المقــرر الخــاص كلمــة في مناســبة معق

  .إليه، نظمتها الجمعية الأمريكية للقانون الدولي في واشنطن العاصمةالولاية المعهودة 
ــه / حزيـــران٧وفي   - ٤ ــة   ٢٠١٢يونيـ ــة الحـــق في حريـ ــؤتمر عـــن حمايـ ــة في مـ ، ألقـــى كلمـ

ــبير، ــة     التعـ ــة الأميركيـ ــة للجامعـ ــانون الإنـــساني التابعـ ــة حقـــوق الإنـــسان والقـ ــه أكاديميـ نظمتـ
  .واشنطن العاصمة في
ــن    - ٥ ــرة مـ ــران١٥إلى  ١٣وفي الفتـ ــف،    / حزيـ ــاص، في جنيـ ــرر الخـ ــضر المقـ ــه، حـ يونيـ

ــسنوي التاســع عــشر للمقــررين الخاصــين والممــثلين والخــبراء المــستقلين ورؤســاء       الاجتمــاع ال
  .الأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان

ــن        - ٦ ــرة مــ ــودة في الفتــ ــسان، المعقــ ــوق الإنــ ــس حقــ ــشرين لمجلــ ــدورة العــ ــلال الــ وخــ
وكـان  . يوليـه، شـارك المقـرر الخـاص في عـدة مناسـبات جانبيـة       / تمـوز ٦لى يونيـه إ  /حزيران ١٨

الأمـم  : حمايـة الـصحفيين  ’’عضوا في حلقة نقاش معقودة خلال اجتمـاع جـانبي عـن موضـوع               
نظمتــه البعثــة الدائمــة للنمــسا لــدى مكتــب الأمــم   ‘‘ المتحــدة والنــهج الإقليميــة لحمايــة أفــضل 

يونيـه،  / حزيـران  ٢١وفي  . يونيـه / حزيـران  ٢٠ في   المتحدة ومنظمـات دوليـة أخـرى في جنيـف،         
شــارك المقــرر الخــاص في اجتمــاع جــانبي عــن موضــوع مــسؤوليات الــدول في تعزيــز حقــوق     
 الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، نظمته البعثة الدائمة لسويسرا لدى مكتـب            

ــة أخــر    ــم المتحــدة ومنظمــات دولي ــفالأم ــة في من . ى في جني ــى بكلم : اســبتين إضــافيتين وألق



A/67/275  
 

12-45778 5 
 

إحداهما عن الآثار المترتبة على عمليات الاغتيال الموجهة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان، شـارك                  
في تنظيمهـا الاتحـاد الأمريكـي للحريـات المدنيـة ومركـز الحقـوق الدسـتورية، ولجنـة الحقـوقيين           

 نطـاق القـضاء     الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان؛ والأخرى عن حالات الإعدام خارج         
  .في كولومبيا، نظمتها لجنة الحقوقيين الكولومبية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان

ــران٢٦  و٢٥وفي   - ٧ يونيــه، نظــم المقــرر الخــاص مــشاورة خــبراء بــشأن عقوبــة        / حزي
الإعدام للاستنارة بها في إعداد هذا التقرير، وذلك بالاشـتراك مـع المقـرر الخـاص المعـني بمـسألة                     

ب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، عُقــدت في التعــذي
وهـو يعـرب عـن شـكره لجميـع          . كلية الحقـوق بجامعـة هارفـارد، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة            

المشاركين في تلك المشاورة لما قدموه مـن مـساعدة في إعـداد هـذا التقريـر، ويخـصّ بالـذكر في            
  . بوردنهذا الصدد تيس

ــوز٣وفي   - ٨ ــن موضــوع       / تم ــة ع ــة نقــاش دولي ــه، شــارك في حلق ــتبعاد عقوبــة  ’’يولي اس
، نظمتها مفوضـية الأمـم المتحـدة الـسامية          ‘‘ الدروس المستفادة من التجارب الوطنية     - الإعدام

  .لحقوق الإنسان في نيويورك
  

  الزيارات  -باء   
  إلى ١٩زيـارة الهنـد في الفتـرة مـن          خلال الفترة قيـد الاسـتعراض، قـام المقـرر الخـاص ب              - ٩

وسـيقدم تقريـره عـن هـذه     . ، بنـاء علـى دعـوة مـن حكومـة هـذا البلـد         ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠
  .٢٠١٣البعثة إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 

وأرسل المقرر الخاص، منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامـة، طلبـات زيـارة إلى                  - ١٠
وكــرر أيــضا رغبتــه في القيــام . لجمهوريــة العربيــة الــسورية وتركيــاكــل مــن ليبيــا وباكــستان وا

ويعــرب المقــرر الخــاص عــن شــكره لحكــومتي المكــسيك وتركيــا        . بزيــارة إلى ســري لانكــا  
ــه ــتجابتهما لطلبـ ــسابقين     . لاسـ ــه الـ ــول طلبيـ ــدا قبـ ــد وأوغنـ ــومتي تايلانـ ــذلك بحكـ ويهيـــب كـ

 .البلدين لزيارة
  

   الإعدام القيود المفروضة على عقوبة  -ثالثا   
  مقدمة   -ألف   

يشكل الحق في الحياة شرط مسبقا للإعمـال التـام لكرامـة الإنـسان والممارسـة الفعليـة                     - ١١
وحظر الحرمان التعسفي مـن الحيـاة جـزء مـن القـانون الـدولي العـرفي،                 . لجميع حقوق الإنسان  

 بوصـفه قاعـدة     ،٢٤وقد حظي باعتراف اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في تعليقهـا العـام رقـم                  
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من القواعد القطعية أو القواعد الآمرة، مع الإشارة إلى عدم جواز تغليب قواعد أخـرى عليهـا                 
)CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ــرة ــنص). ١٠، الفقــــ ــادة وتــــ ــالمي  ٣ المــــ ــلان العــــ ــن الإعــــ  مــــ

الإنــسان علــى أن لكــل فــرد الحــق في الحيــاة والحريــة وســلامة شخــصه، في حــين تــنص  لحقــوق
من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية علـى أن لكـل إنـسان حـق                     ) ١ (٦المادة  

ولا يجوز، تحكما، حرمـان أي إنـسان        . أصيل في الحياة ويتمتع هذا الحق وجوبا بحماية القانون        
  .من حياته

والحياة هي الحق الأعلى والحق الأسمى في نهاية المطاف، لأنه لا يمكن التمتع بـأي حـق                 - ١٢
وحماية الحق في الحيـاة لـيس مجـرد مـسألة محليـة؛ ذلـك أن حمايـة جميـع الأرواح                     . ونهاآخر من د  

  .على قدم المساواة مسألة ذات أهمية محورية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
وفيما يتعلق بالدول التي ما زالت تُطبَّـق فيهـا عقوبـة الإعـدام، يفـرض القـانون الـدولي                      - ١٣

حـتى لا يُنظـر إلى القتـل الـذي ينفـذ في إطـار القـضاء علـى أنـه                     فاؤها  شروطا صارمة يجب استي   
وقــد وضــع المجلــس الاقتــصادي    .  وبالتــالي عمــل غــير مــشروع   حرمــان تعــسفي مــن الحيــاة   

بالـضمانات الـتي تكفـل حمايـة حقـوق       المتعلق ١٩٨٤/٥٠والاجتماعي هذه الشروط في قراره    
  .الذين يواجهون عقوبة الإعدام

عدم التعسف في سياق عقوبة الإعدام على عنصر إجرائي يرتكز علـى            وينطوي شرط     - ١٤
كمــا ينطــوي علــى عنــصر موضــوعي يــستتبع، في جملــة  . متطلبــات الــشرعية والمحاكمــة العادلــة

متطلبات أخرى، فرض هذه العقوبة فقط على أشـد الجـرائم خطـورة، واسـتيفاء المعـايير الـدنيا                   
  . والاتساقلحماية الفئات الضعيفة، وكفالة المساواة

مواصلة رصد تنفيـذ    ، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص         ١٧/٥وفي قراره     - ١٥
المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفـرض عقوبـة الإعـدام، علـى أن يـضع               

 مـن العهـد     ٦في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفـسيرها للمـادة               
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به

ويركز المقرر الخاص في هذا التقرير على قضايا مختارة ذات أهمية فيما يتعلـق بـالتطبيق                  - ١٦
ــة الإعــدام ووضــعها في مختلــف أنحــاء العــالم    ــي، وينظــر، علــى المــستوى ا . الحــالي لعقوب لإجرائ

مــشكلة الخطــأ والمحــاكم العــسكرية باعتبارهــا تــثير شــواغل فيمــا يتعلــق بــضمانات المحاكمــة   في
وينتقل بعد ذلك إلى المـسائل الموضـوعية ويتنـاول الـشروط الـتي تقتـضي فـرض عقوبـة                    . العادلة

 ويلـي ذلـك النظـر     . الإعدام فقط جزاء لأشد الجرائم خطورة واستبعاد نظام الأحكام الإلزاميـة          
تعــاون وتواطــؤ الــدول والكيانــات الأخــرى في فــرض عقوبــة الإعــدام،  : في مــسألتين أعــم همــا

  .وشرط الشفافية
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ومـن جملـة الـدول      . وقد أسقط معظم الدول فرض عقوبة الإعدام من نظمها القانونية           - ١٧
 دولـة بإلغـاء عقوبـة الإعـدام مـن          ٩٤ دولـة، قامـت      ١٩٣الأعضاء في الأمم المتحـدة، وعـددها        

 دولة أخرى ملغية لعقوبة الإعـدام بحكـم الواقـع بمعـنى أنهـا لم تنفـذ       ٤٩وتعتبر  . ا القانونية نظمه
 دولــة فقــط لا تــزال تبقــي علــى ٥٠وبالتــالي، ثمــة . أي إعــدام خــلال الــسنوات العــشر الماضــية

وفي كــانون .  دولــة ألغتــها إمــا بحكــم القــانون أو بحكــم الممارســة ١٤٣عقوبــة الإعــدام مقابــل 
، انــضمت لاتفيــا لــصفوف الــدول الــتي ألغــت عقوبــة الإعــدام علــى جميــع  ٢٠١٢ير ينــا/الثــاني
وفي .  بلـدا  ٢١، انخفـض عـدد البلـدان الـتي نفـذت إعـدامات إلى               ٢٠١١وخلال عـام    . الجرائم

العديـــد مـــن الـــدول الـــتي تجيـــز قوانينـــها فـــرض عقوبـــة الإعـــدام، يكـــون لهـــذه العقوبـــة دور    
  .فقط رمزي
، قامـت خمـس ولايـات مـؤخرا بإلغـاء عقوبـة الإعـدام، وبـذلك                 وفي الولايات المتحـدة     - ١٨

.  ولايـة  ٥٠ ولايـة مـن مجمـوع        ١٧يصبح العدد الإجمالي للولايات الـتي ألغـت عقوبـة الإعـدام             
  .ويُنتظر إجراء استفتاء بشأن الإلغاء في ولاية كاليفورنيا

وبالمثـل، ثمـة    . داموقام عدد من البلدان بحصر الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبـة الإع ـ              - ١٩
  .اتجاه نحو استبعاد نظم أحكام الإعدام الإلزامية

وعلى مدى العقود، أصبح الاتجاه القانوني والرأي العام بشأن عقوبة الإعدام في جميـع                - ٢٠
البلدان، عدا قلة منها، ينحو صـوب فـرض المزيـد مـن القيـود علـى عقوبـة الإعـدام، إلى درجـة               

  ).انظر الشكل الأول(إلغائها تصل في بعض الأحيان إلى حد 
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  الشكل الأول
  )٢٠١١-٢٠٠١(عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم 

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  ).٢٠١٢ لندن، (٢٠١١البيانات مستقاة من منظمة العفو الدولية، أحكام الإعدام والإعدامات في عام   :المصدر  

وبة الإعدام في نظامها القـانوني، مـن المهـم الإشـارة             بعق تحتفظوفيما يخص البلدان التي       - ٢١
إلى الفرق بـين أرقـام أحكـام الإعـدام الـصادرة قـضائيا مقارنـة بأرقـام الإعـدامات المنفـذة فعـلا               

  .)انظر الشكل الثاني(
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  الشكل الثاني
  )٢٠١١-٢٠٠١(عدد البلدان التي تفرض أحكام الإعدام وتنفذ إعدامات 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ).٢٠١٢ لندن، (٢٠١١ العفو الدولية، أحكام الإعدام والإعدامات في عام ةمنظميانات مستقاة من الب  :المصدر  

وقد دعا كل من الجمعية العامة، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا،                 - ٢٢
، لجنــة ٢٠١٢أغــسطس /الإنــسان وحقــوق الــشعوب، ثم في آب  واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق   

  .كية لحقوق الإنسان، إلى تطبيق وقف اختياري لفرض عقوبة الإعدامالبلدان الأمري
وفي كـثير مـن     . وعلى الـرغم مـن هـذه الـدعوات، تظـل عقوبـة الإعـدام حقيقـة واقعـة                    - ٢٣

الحالات، تتعـارض القـوانين والممارسـات المحليـة مـع المعـايير الدوليـة، بينمـا في حـالات أخـرى                      
  .تقييم طي الكتمانتظل المعلومات اللازمة لإجراء هذا ال

  .وتتناول الفقرات التالية بعض القضايا الراهنة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام  - ٢٤
  

  ضمانات المحاكمة العادلة   -باء   
من ضروب التعسف فرض عقوبة الإعدام حيثما لا تلتزم الإجـراءات القـضائية بـأعلى          - ٢٥

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة     ٦ من المادة   ٢ووفقا للفقرة   . معايير المحاكمة العادلة  
 للّجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، لا يجـوز فـرض هـذه العقوبـة             ٦والسياسية، والتعليق العام رقـم      

. وفقا لقوانين لا تتعارض مع أحكام العهد وتنفيذا لحكـم نهـائي صـادر عـن محكمـة مختـصة                    إلا
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لضمانات الممكنة لكفالة محاكمـة     وعلاوة على ذلك، يجب أن تشمل إجراءات الدعوى جميع ا         
ووفقـا لمـا خلُـصت إليـه        .  من العهـد   ١٤عادلة، تضاهي على الأقل الضمانات الواردة في المادة         

، فإن انتهاك المعـايير المنـصوص عليهـا في    )Reid v. Jamaica( ريد ضد جامايكا اللجنة في قضية
ــادة  ــضا انتــ ــ    ١٤المــ ــشكل أيــ ــدام يــ ــة الإعــ ــا عقوبــ ــرض فيهــ ــضية تُفــ ــادة  في قــ  ٦هاكا للمــ

  ).CCPR/C/51/D/355/1989 انظر(
ومعــايير المحاكمــة العادلــة معــايير راســخة وموثّقــة بموجــب القــانون الــدولي ولا داعــي     - ٢٦

وبــدلا مــن ذلــك، ســيُنظر في مــسألتين تُــبرزان أهميــة ضــمانات المحاكمــة العادلــة . لتكرارهــا هنــا
  .هذا السياق في
  

  مشكلة خطأ  -  ١  
زايد أدلـة تـشير إلى الحكـم بعقوبـة الإعـدام علـى أشـخاص أبريـاء، بـل              تظهر بشكل مت    - ٢٧

وفي الحالات التي تسفر فيها هذه الأدلة عن أحكام تبرئة، فإنه ينبغـي الإشـادة               . وإعدامهم فعلا 
بيد أن مثل هذه الإخفاقات في إقامة العدل دليل علـى أن مـستويات الـصرامة                . بهذه التطورات 

  .اكمة العادلة لا تكفي في الواقع لحماية الأبرياءالتي تطبق بها معايير المح
ومن الأمثلة الـصارخة في هـذا الـصدد مـا يحـدث في الولايـات المتحـدة، حيـث تتـوافر                        - ٢٨

، تمـت تبرئـة   ١٩٧٣ومنـذ عـام   . أساليب متطورة لجمع الأدلة، من قبيل تحليل الحمض النـووي        
 ١٩٧٣وفي الفتــــرة مــــن  .)١( ولايــــة٢٦ شخــــصا مــــن المحكــــوم علــــيهم بالإعــــدام في ١٤٠
، بلــغ المتوســط الــسنوي لأحكــام التبرئــة مــن الجــرائم المحكــوم فيهــا بعقوبــة الإعــدام ١٩٩٩ إلى

ونتيجة للابتكارات التكنولوجية المتقدمة، تمت تبرئـة خمـسة أشـخاص في            .  من الأحكام  ٣,٠٣
 مـن خـلال     ومنـذ أول تبرئـة     .)٢(٢٠٠٠المتوسط من المحكوم عليه بالإعدام كل سـنة منـذ عـام             

، ســـاهمت هـــذه التكنولوجيـــا تحديـــدا في تبرئـــة  ١٩٩٣اختبـــارات الحمـــض النـــووي في عـــام  
  .شخصا في الولايات المتحدة ١٧
وفي حين يتسنى في الولايات المتحدة، بفضل توافر التكنولوجيـا، تبرئـة المحكـوم علـيهم             - ٢٩

 إلا لعـدد قليـل جـدا مـن          في بعض الحالات قبل فوات الأوان، فـإن مثـل هـذه المـوارد لا تتـوافر                
ولا منـاص مـن التـساؤل هنـا عـن عـدد             . البلدان التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام على نطاق واسع        

__________ 
 .www.deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-row: انظر  )١(  

 ..www.deathpenaltyinfo.org/innocence-and-death-penalty: انظر  )٢(  
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الأبرياء في مختلف أنحاء العالم الـذين أُعـدموا أو يوجـدون حاليـا في صـفوف الأشـخاص الـذين                     
  .)٣( شخصا١٨ ٧٥٠ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويقدر عددهم بنحو 

  
  اكم العسكريةالمح  -  ٢  

من منظور معايير المحاكمة العادلـة، يـشكل قيـام المحـاكم والهيئـات القـضائية العـسكرية               - ٣٠
وقـد أشـارت اللجنـة      . بفرض عقوبة الإعدام، وخاصة على المـدنيين، اتجاهـا يبعـث علـى القلـق              

يين أمـام    إلى أن محاكمـة المـدن      ٣٢ مـن تعليقهـا العـام رقـم          ٢٢المعنية بحقوق الإنسان في الفقـرة       
محــاكم عــسكرية قــد يــثير مــشاكل خطــيرة فيمــا يتعلــق بإقامــة العــدل بــصورة منــصفة ومحايــدة   

 من المبادئ الأساسية لاستقلال الـسلطة القـضائية علـى أن لكـل فـرد                ٥وينص المبدأ   . ومستقلة
يـق  وخلُـص الفر  . الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية التي تطبق الإجراءات القانونيـة المقـررة             

العامــل المعــني بمــسألة الاحتجــاز التعــسفي إلى أن نظــم القــضاء العــسكري ينبغــي أن تُمنــع مــن   
  ).٨٠، الفقرة E/CN.4/1999/63(فرض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف 

ــية       - ٣١ ــضمانات الأساسـ ــى الـ ــسكرية علـ ــاكم العـ ــل المحـ ــالات، تتحايـ ــن الحـ ــثير مـ وفي كـ
.  عـدم إتاحـة الوقـت الكـافي للأفـراد لإعـداد دفـاعهم       للمحاكمة العادلة، وذلك بأساليب منـها     

ــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان مجــددا في الفقــرة      ٣٢ مــن تعليقهــا العــام رقــم  ٦وقــد أكــدت اللجن
)CCPR/C/GC/32 (  مــن العهــد الــدولي الخــاص  ١٤أن الــضمانات المنــصوص عليهــا في المــادة 

ــة والـــسياسية تنطبـــق علـــى   ــةبـــالحقوق المدنيـ ــاكم العامـ ــابع المـــدني   واالمحـ ــتثنائية ذات الطـ لاسـ
  :والعسكري وأنه

ولا يجوز على الإطلاق أن تخضع ضمانات المحاكمـة العادلـة لتـدابير التقييـد               ’’    
وهكـذا، فعلـى   . التي قد تؤدي إلى التحايل علـى حمايـة الحقـوق غـير القابلـة للانتقـاص        

 تكـون أي محاكمـة    بكاملها غير قابلة للانتقـاص، يجـب أن        ٦سبيل المثال، بما أن المادة      
ــسقة مــع أحكــام العهــد،        ــة طــوارئ مت تقــود إلى صــدور حكــم بالإعــدام خــلال حال

 .‘‘١٤ذلك جميع متطلبات المادة  في بما

وقد وردت في السنوات الأخيرة تقارير تفيد بأن الاستخدام الفعلي أو المحتمل لعقوبـة                - ٣٢
البحرين، وجمهوريـة الكونغـو   الإعدام في محاكم من هذا النوع يطرح عدة مشاكل في كل من             

  .الديمقراطية، والصومال، ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة، والأرض الفلسطينية المحتلة

__________ 
 .Amnesty International, Death Sentences and Executions in 2011 (London, 2012): انظر  )٣(  
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ــة          - ٣٣ ــل المناســبة لكفال ــست بالمحاف ــن المحــاكم الخاصــة لي ــا م ــسكرية أو غيره والمحــاكم الع
، E/CN.4/1996/40(عـدام  الامتثال التام لمعايير المحاكمـة العادلـة علـى نحـو مـا تقتـضيه قـضايا الإ            

  .ولا ينبغي أن تكون لها سلطة فرض أحكام الإعدام على أي شخص). ١٠٧الفقرة 
  

  أشد الجرائم خطورة  -جيم   
  معلومات أساسية  -  ١  

ــة الإعــدام        - ٣٤ ــد نطــاق الاســتخدام المــشروع لعقوب ــسية لتحدي يتمثــل أحــد العوامــل الرئي
 مـن  ٦ مـن المـادة    ٢وعمـلا بأحكـام الفقـرة       .  بالإعدام طائفة الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها      في

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبـة الإعـدام                  
  .فرض هذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة

انات الـتي   إذ يـنص أول الـضم     .  صـياغة تقييديـة    ٦ من المـادة     ٢وقد صيغ نطاق الفقرة       - ٣٥
علـى عـدم جـواز فـرض        ) ١٣انظر الفقرة   (تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام        

عقوبـة الإعـدام إلا جــزاء علـى أشــد الجـرائم خطـورة، علــى أن يكـون مفهومــا أن نطـاق هــذه        
الجرائم ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمـدة الـتي تـسفر عـن نتـائج مميتـة أو غـير ذلـك مـن النتـائج               

وخلُـصت اللجنــة المعنيــة بحقـوق الإنــسان إلى أن فــرض عقوبـة الإعــدام علــى    . الغـة الخطــورة الب
ــا هــو مخــالف للعهــد        ــلأرواح إنم ــسفر عــن إزهــاق ل ــتي لا ت ، CCPR/C/79/Add.25(الجــرائم ال

وعلى نحو ما أوضحه مقرر خـاص سـابق، تـنعكس هـذه الاسـتنتاجات في التفـسير                  ). ٨ الفقرة
باعتبارهــا تقتــصر علــى الجــرائم الــتي  ‘‘ أشــد الجــرائم خطــورة’’لعبــارة القــانوني الــدولي الحــالي 
، A/HRC/4/20( أو بعبـارة أخـرى، القتـل المتعمـد     - الوفـاة   تـؤدي إلى  تنطوي على نيـة القتـل و      

  ).٦٦ و ٦٢ إلى ٥٤الفقرات من 
وقــد قــررت لجنــة حقــوق الإنــسان واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أن الجــرائم التاليــة    - ٣٦
الاختطـــاف الـــذي لا يـــؤدي إلى الوفـــاة    : وهـــي‘‘ أشـــد الجـــرائم خطـــورة  ’’تبلـــغ حـــد   لا
)CCPR/CO/72/GTM ــى الانتحــار  )١٧، الفقــرة ــرة A/50/40(، والتحــريض عل ، )٤٤٩، الفق
، والفـساد   )٨، الفقـرة    CCPR/C/79/Add.85(والرّدة  ) ٨، الفقرة   CCPR/C/79/Add.25(الزنا  و
)CCPR/C/79/Add.25 ــرة ــ) ٨، الفقــ ــصادية والجــ ــرة CCPR/C/79/Add.1(رائم الاقتــ ؛ ٥ الفقــ
 الــصادر عــن ٢٠٠٥/٥٩القــرار (، والتعــبير عــن الوجــدان )٨، الفقــرة CCPR/C/79/Add.25و

، واختلاسـات المـوظفين     )المرجـع نفـسه   (والجـرائم الماليـة     )) و (٧لجنة حقوق الإنـسان، الفقـرة       
)CCPR/C/79/Add.85 (كرية ، والتــهرب مــن الخدمــة العــس)٨، الفقــرةCCPR/C/79/Add.84 ،

، والجــنس غــير )٨، الفقــرة CCPR/C/79/Add.85(والأفعــال الجنــسية بــين المثلــيين ) ١١الفقــرة 
ــشروع  ــسه (الم ــالغين بالتراضــي    )المرجــع نف ــين الب ــسية ب ــات الجن ــرار (، والعلاق  ٢٠٠٥/٥٩الق
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ــرة      ــسان، الفق ــوق الإن ــة حق ــصادر عــن لجن ــسلب باســتخدام ا  ))و (٧ال ــسرقة أو ال ــوة ، وال لق
)CCPR/C/79/Add.85 ــرة ، والممارســـة الدينيـــة  )١٣ الفقـــرة CCPR/CO/83/KEN؛ و ٨ الفقـ
، والجـرائم الـسياسية   ))و (٧ الـصادر عـن لجنـة حقـوق الإنـسان، الفقـرة       ٢٠٠٥/٥٩. القـرار (
)CCPR/C/79/Add.101 ــرة ــضا إلى أن    ). ٨، الفق ــسان أي ــة بحقــوق الإن ــة المعني وخلُــصت اللجن

، A/55/40 ؛ و ٤٤٩، الفقـرة    A/50/40(المخدرات لا تندرج ضمن تلـك الفئـة         الجرائم المتعلقة ب  
  ).٤٦٤الفقرة 
 لإحـصاءات جمّعهـا لأغـراض هـذا         ٢٠١٢أغـسطس   /قا لاستعراض أجري في آب    ووف  - ٣٧

ــشبكي   ــع ال ــر الموق ــالم   ’’التقري ــع أنحــاء الع ــة الإعــدام في جمي اســتنادا إلى المعلومــات   ،)٤(‘‘عقوب
الـدول الــتي أبقـت علـى عقوبـة الإعــدام وفي جميـع الـدول الـتي ألغتــها        المتاحـة، يوجـد في جميـع    

بحكم الواقع، عدا دولتين اثنتين، قوانين تنص على فرض عقوبة الإعدام جزاء جـرائم لا تـؤدي     
 دولـة مـن   ٣٣ دولة أبقت على هذه العقوبة وفي   ٤٤ دولة من أصل     ٣٨ويوجد في   . إلى الوفاة 

تشريعات تنص على عقوبة الإعدام جزاء على الجـرائم الـتي            دولة ألغتها بحكم الواقع      ٤٩أصل  
وهـذا التنـاقض الواضـح يـستدعي النظـر عـن            . تؤدي إلى الوفـاة دون أن تتـوافر فيهـا نيـة القتـل             

كثب في أساس المعيار الدولي الذي ينص على أن القتـل المتعمـد وحـده ينـدرج ضـمن تعريـف                     
 .‘‘أشد الجرائم خطورة’’
  

  التفسير  -  ٢  
  طابع الدولي للقاعدةال  )أ(  

كجـزء مـن معاهـدة دوليـة، فإنـه ينبغـي أن       ‘‘ أشد الجـرائم خطـورة   ’’عندما ترد عبارة      - ٣٨
ولا يمكــن للــدول أن تــدعي الامتثــال  . تُفهــم علــى أنهــا معيــار دولي ينطبــق علــى جميــع الــدول  

فهــذا . لمحــدد لمجــرد أن الجريمــة المعنيــة تُعتــبر خطــيرة في ســياقها ا٦ مــن المــادة ٢لأحكــام الفقــرة 
وإتيـان مثـل هـذه الأفعـال        . الاعتبار يستبعد الجرائم الأخلاقيـة مـن قبيـل الـردة وسـلوك المثلـيين              

وبقـدر  . ‘‘أشـد الجـرائم خطـورة     ’’يشكل في معظم البلدان جرائم، ناهيك عن اعتبارها من           لا
ة أن هنـاك    ما يُتوخى في المعيـار الـدولي أن يعكـس توافـق دولي في الآراء، فـإن الجـدير بالإشـار                    

  .عدة دول تشكك في مدى ملاءمة استخدام نموذج القانون الجنائي لمكافحة المخدرات
  

__________ 
، ورقـة مقدمـة في مـشاورة خـبراء للاسـتنارة      )Death Penalty Worldwide(أنحاء العالم عقوبة الإعدام في جميع   )٤(  

 .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦  و٢٥بها في إعداد هذا التقرير، كامبريدج، الولايات المتحدة، 
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   باعتبارها استثناء ٦ من المادة ٢الفقرة   )ب(  
. ١ تـــشكل اســـتثناء مـــن أحكـــام فقرتهـــا ٢ أن فقرتهـــا ٦يتـــضح مـــن تركيـــب المـــادة   - ٣٩

 تــنص علــى ٢حــين أن الفقــرة  تــنص علــى حمايــة الحــق في الحيــاة بــصفة عامــة، في   ١ فــالفقرة
 مـن  ٢ومـا يـدعم فهـم الفقـرة       . ظروف محدودة يجوز فيها للـدول أن تخـرج عـن هـذه القاعـدة              

ــادة  ــرة   ٦الم ــو إدراج الفق ــضمن     ٦ بوصــفها اســتثناء ه ــادة لا تت ــذه الم ــى أن ه ــنص عل ــتي ت ، ال
 الـدول  حكم يجوز الاحتجاج به لمنع أو تأخير إلغاء عقوبـة الإعـدام مـن قبـل أيـة دولـة مـن         أي

  .)٥(الأطراف في العهد
ــاريخ هــذا الــنص أن الفقــرة      - ٤٠ ــادة  ٢ويتــضح مــن ت  قــد وُضــعت علــى ســبيل   ٦ مــن الم

نتـاج  ’’هي، وفقا لباحث في مجـال عقوبـة الإعـدام،           ‘‘ أشد الجرائم خطورة  ’’فعبارة  . الاستثناء
 اعتمـاد   ووقـت . ‘‘علـى سياسـة الاتجـاه نحـو الإلغـاء عـن طريـق التقييـد               ‘ مؤشـر ’’’ و‘‘ عصرها

العهــد، كانــت الــدول تتوقــع أن تــتقلص علــى مــر الــسنين فئــة الجــرائم الــتي يجــوز فيهــا حكــم    
الإعــدام، بمعــنى أنــه لم يكــن بإمكانهــا تعــداد تلــك الجــرائم دون تقييــد أي تطــور قــد يطــرأ            

  .)٦(المستقبل في
الـذي عـززت فيـه      ) ٢٦-د (٢٨٥٧، اعتمدت الجمعية العامة القـرار       ١٩٧١وفي عام     - ٤١
كرة التضييق على مر الزمن من خـلال الـدعوة إلى التقييـد التـدريجي لعـدد الجـرائم الـتي تجـوز                       ف

  .المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام
ــه        - ٤٢ ــدريجي في التفــسيرات المعاصــرة للمــسموح ب ــد الت وينبغــي الاسترشــاد بهــدف التقيي

ممارسـة الـدول وتطـور       ويجب أن يراعي هذا التقييم كلا من         .)٦(٦ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
منظومة حقوق الإنسان ذاتهـا، حيـث تطـورت علـى مـر الـسنين القواعـد الـتي تتـيح المزيـد مـن                         

وبالتالي، ينبغي النظر بحيطة خاصـة إلى الجـرائم   . الحماية والأساس المفاهيمي للحقوق الأساسية  
م المخـدرات   التي يعاقب عليهـا بالإعـدام والـتي أضـيفت بعـد بـدء نفـاذ العهـد، مـن قبيـل جـرائ                       

  .تعاقب بالإعدام التي
ومــن دواعــي القلــق أن بعــض الــدول تواصــل انتــهاج سياســة توســيع فئــة الجــرائم الــتي   - ٤٣

كـة العربيـة الـسعودية في عـام         فعلى سـبيل المثـال، عُـرض للنظـر في الممل          . يعاقب عليها بالإعدام  
 جريمـة يُعاقَـب     ٢٧ قانون عقوبات جديد لجرائم الإرهـاب وتمويـل الإرهـاب، يتـضمن              ٢٠١١

__________ 
 .William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, 3rd ed: انظــر  )٥(  

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2002), p. 68.. 

 Roger Hood, “The enigma of the ‘most serious’ offences”, Center for Human Rights and Global: انظـر   )٦(  

Justice Working Paper, No. 9 (New York, NYU School of Law, 2006), p. 3.. 
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 مـشروع قـانون لتعـديل    ٢٠١٢فبراير /وفي بنغلاديش، اعتمد البرلمان في شباط. عليها بالإعدام 
، يقــضي بفــرض عقوبــة الإعــدام علــى تمويــل الإرهــاب ٢٠٠٩قــانون مكافحــة الإرهــاب لعــام 

  .وجرائم أخرى
 يعاقـب  وسُجلت في الآونة الأخيرة أيضا تطـورات محمـودة تقلـص نطـاق الجـرائم الـتي         - ٤٤

ــر /ففــي شــباط. عليهــا بالإعــدام ــة الإعــدام   ٢٠١١فبراي ــانون يلغــي عقوب ، اعتُمــد في الــصين ق
 جريمــة يعاقــب عليهــا  ٦٨ جريمــة مــن الجــرائم غــير العنيفــة، مــن مجمــوع    ١٣المفروضــة علــى  

.  عامـا ٧٥بالإعدام، ويحظـر عقوبـة الإعـدام فيمـا يتعلـق بـالمجرمين الـذين تزيـد أعمـارهم علـى                      
، رفض أمير الكويت التوقيع على مشروع قـانون أقـره مجلـس الأمـة               ٢٠١٢يونيه  /حزيران وفي

  .ينص على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم دينية معينة
  

  دور ممارسة الدول   )ج(  
، فإنـه لا بـد مـن    ٦ مـن المـادة   ٢نظرا لترك هامش للتضييق التدريجي في صميم الفقـرة       - ٤٥

ــدول مــن أجــل فهــم   ــه لــشرط  النظــر في ممارســة ال أشــد الجــرائم  ’’  النطــاق الحــالي المــسموح ب
ويرتكـز هـذا النـهج علـى الإطـار المعيـاري للقـانون الـدولي العـرفي والمبـادئ العامـة                      . ‘‘خطورة

 مــن اتفاقيــة فيينــا ٣١ مــن المــادة ٣مــن الفقــرة ) ب(انظــر الفقــرة الفرعيــة (لتفــسير المعاهــدات 
  ).لقانون المعاهدات

 الــدول في ســياق أشــد الجــرائم خطــورة لــيس فقــط بــالنظر في   وينبغــي تحديــد ممارســة  - ٤٦
الأحكام التشريعية، وإنما أيضا من خلال النظر في الجرائم الـتي يجـري فيهـا حاليـا تنفيـذ عقوبـة                     

وقيام الدول بتكييف جريمة معينة في مدوناتها التشريعية باعتبارهـا          . الإعدام في الممارسة العملية   
م، لكن الواقـع أنهـا أدرجتـها في تلـك المـدونات لأسـباب رمزيـة                 جريمة تستوجب عقوبة الإعدا   

إلى حد بعيد، ولا تقوم بإعدام أي أحد لارتكابه تلـك الجريمـة، إنمـا يـساهم في تقـويض القـول                 
  .بمقبولية فرض عقوبة الإعدام على تلك الجريمة، بدلا من دعمه

لـدول الـتي أبقـت علـى عقوبـة      وتشير ممارسة الدول فيما يتعلق بالقتـل المتعمـد إلى أن ا           - ٤٧
وجميـع الـدول الـتي      : ‘‘أشـد الجـرائم خطـورة     ’’الإعدام تعتبر أن هذه الجريمة تندرج ضـمن فئـة           

. تواصل تنفيذ الإعدامات ترى أنه من المقبول توقيع هذه العقوبات علـى جـرائم القتـل المتعمـد     
دعم عقوبة الإعدام جـزاء     لكن قياسا بممارسة الدول، ليس ثمة توافق في الآراء بين الدول على             

على الجرائم التي لا تنطوي على نية القتل والتي لا تؤدي إلى الوفـاة، مـن قبيـل الجـرائم المتـصلة                  
والواقع أن الدول التي أبقت على عقوبة الإعـدام لا تقاضـي   . بالمخدرات أو الجرائم الاقتصادية   

بارهــا جــرائم تــستوجب عقوبــة مــرتكبي العديــد مــن هــذه الجــرائم المؤهلــة لعقوبــة الإعــدام باعت
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وقلة قليلة مـن الـدول تنفـذ فعـلا          . أو لا تصدر في حقهم أحكاما بالإعدام لارتكابها       /الإعدام و 
  .عقوبات الإعدام على هذه الجرائم

عقوبـة الإعـدام في   ’’ووفقا للدراسة المـشار إليهـا أعـلاه والـتي أجراهـا الموقـع الـشبكي                  - ٤٨
 إلى الآن إعدامات مؤكدة جزاء علـى جـرائم          ٢٠٠٨في الفترة من    ، لم تنفذ    ‘‘جميع أنحاء العالم  

ومـن جملـة    .  دولة تبقي على عقوبة الإعدام     ٤٤ دولة من أصل     ١٦غير القتل المتعمد سوى في      
ــة الإعــدام     ــق عقوب ــشاطا في مجــال تطبي ــر ن ــدول الأكث تلــك الــتي نفــذت إعــدامات في عــام   (ال

 حالـة   ١٢ئم غـير القتـل المتعمـد سـوى في           ، لم تنفذ إعدامات مؤكدة عقابا علـى جـرا         )٢٠١١
  .٢٠٠٨منذ عام 

فإنـه مـن الأهميـة بمكـان أن معظـم الـدول        وإذا كان المتوخى هو إيجاد توافق في الآراء،   - ٤٩
 دولـة، لا تنفـذ، فيمـا يبـدو، إعـدامات            ٤٤ مـن أصـل      ٢٨التي أبقت على عقوبة الإعدام، ربما       

ويتعـزز هـذا التوافـق في الآراء        . وتـؤدي إلى الوفـاة    إلا على الجرائم التي تنطوي علـى نيـة القتـل            
 دولـة مـن الواضـح       ٤٩أضيفت البلدان الـتي ألغـت عقوبـة الإعـدام بحكـم الواقـع، وعـددها                  إذا
 دولـة مـن أصـل    ٧٧وبنـاء علـى ذلـك، فـإن         . تنفذ إعـدامات عقابـا علـى جـرائم أخـرى           لا أنها
لا تفعـل ذلـك في الواقـع فيمـا يتعلـق            دولة يجوز لها تنفيذ إعدامات بموجب قانونها الـوطني           ٩٣

  .بالجرائم التي لا تشكل قتلا متعمدا
وبقدر ما تسمح الأرقام المتاحة بتحديد الخطوط العريضة، يبـدو مـن الناحيـة العمليـة،                  - ٥٠

‘‘ أشـد الجـرائم خطـورة     ’’أن الدول تميل أكثر فأكثر إلى تأييد التفـسير القـانوني الـدولي لعبـارة                
  .قط على القتل المتعمدباعتبارها تقتصر ف

  
  الجرائم ذات الصلة بالمخدرات   )د(  

 دولة قوانين تنص على عقوبة الإعدام جـزاء علـى الجـرائم المتـصلة               ٣٢يوجد حاليا في      - ٥١
وكمـا أشـير إليـه سـابقا،         .)٧(وما فتئ هذا العدد يتناقص على مدى العقد المنصرم        . بالمخدرات

كام الإعدام جزاء علـى هـذه الجـرائم، وعـدد أقـل منـها        ثمة عدد قليل من الدول التي تفرض أح       
ومع ذلك، فإن المثير للجـزع أن بعـض الـدول الـتي تلجـأ فعـلا إلى                  . ينفذ إعدامات عقابا عليها   

فثمة مجموعة صغيرة مـن     . عقوبة الإعدام فيما يتعلق بهذه الجرائم تفعل ذلك بشكل جد متواتر          
ام الإعـدام وعمليـات الإعـدام المنفـذة جـزاء علـى       الدول تُنسب إليها الغالبية العظمى مـن أحك ـ    

ــران الإســلامية والــصين  : الجــرائم المتعلقــة بالمخــدرات علــى مــستوى العــالم وهــي    ــة إي جمهوري
__________ 

 International Harm Reduction Association, The Death Penalty for Drug Offences: Global: انظــر  )٧(  

Overview 2011 (London, 2011).. 
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وتفيـد التقـارير أن     . وفييت نام والمملكة العربية السعودية، تليها بدرجة أقل سنغافورة وماليزيـا          
ى الجرائم المتـصلة بالمخـدرات يزيـد عـن عـدد            عدد الإعدامات المنفذة في بعض الدول جزاء عل       

فعلـى سـبيل المثـال، ارتفـع عـدد      . الإعدامات التي تنفذها جزاء على أي نوع آخـر مـن الجـرائم       
الإعدامات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالمخـدرات في جمهوريـة إيـران الإسـلامية سـت مـرات         

 في المائــة مــن مجمــوع   ٩٠ و ٨٥ ويــشمل حاليــا مــا بــين    ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٨في الفتــرة مــن  
  .)٧(عمليات الإعدام في هذه الدولة

أما عدد الإعدامات المنفذة جزاء على جرائم متصلة بالمخدرات في الصين، فيُعـد سـرا                 - ٥٢
وبالمثل، تدّعي فييت نام أن عدد الإعـدامات         .)٨(من أسرار الدولة، لكن يُعتقد أنه عدد مرتفع       

 إلى ٢٠٠٧ظــم أحكــام الإعــدام الــصادرة في الفتــرة مــن ســري، لكــن التقــارير تــشير إلى أن مع
وفي ماليزيـا، يظـل العـدد الفعلـي للإعـدامات           . )٧( هي أحكام تتعلـق بجـرائم المخـدرات        ٢٠١٠

 سـجينا  ٦٩٦ مـن أصـل   ٤٧٩، أفـادت التقـارير أن   ٢٠١١لكـن في عـام   . غير متاح للجمهور  
دام لارتكــابهم جــرائم تتــصل  في انتظــار تنفيــذ عقوبــة الإعــدام في حقهــم محكــوم علــيهم بالإع ــ 

  .)٧(بالمخدرات
وبالإضـــافة إلى هـــذه الـــدول الـــست ذات نـــسبة التطبيـــق العاليـــة، لجـــأت ســـبع دول    - ٥٣

تنخفض فيهـا نـسبة التطبيـق إلى أحكـام الإعـدام وأحيانـا إلى تنفيـذ إعـدامات في جـرائم تتعلـق             
ــسنوات الخمــس الماضــية،      ــسجلة في ال ــضايا الم ــسيا :  وهــيبالمخــدرات في عــدد مــن الق إندوني

  .)٧(وباكستان والجمهورية العربية السورية وتايلند والكويت ومصر واليمن
وفي حين أن الدول الثلاث عشرة أعلاه تفرض أحكام الإعـدام، وفي بعـض الحـالات،              - ٥٤

 دولـة أخـرى تـشريعات تفـرض عقوبـة الإعـدام علـى الجـرائم                 ١٤تنفذ الإعدامات، فـإن لـدى       
وأخـيرا، في حـين أبقـت    . كنها لم تلجـأ إليهـا أبـدا أو منـذ سـنوات عديـدة      المتصلة بالمخدرات ل 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسودان والعـراق وليبيـا علـى عقوبـة الإعـدام في قوانينـها        
جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدرات، لا توجد بيانات كافية بشأن التطبيـق الفعلـي علـى نحـو                  

  .لك الفئات الأخرى من الدوليسمح بإدراجها ضمن ت
 دول ٨وفيما يتعلق بأرقام الإعدامات الفعلية، يبدو أن عـددا مـن الـدول يتـراوح بـين           - ٥٥
، نُفــذت ٢٠٠٧ومنــذ عــام .  دولــة فقــط تقــوم فعــلا بإعــدام مــرتكبي جــرائم المخــدرات ١٥ و

مية إعـــدامات معروفـــة في كـــل مـــن إندونيـــسيا وباكـــستان وتايلنـــد وجمهوريـــة إيـــران الإســـلا
ومـن المحتمـل أن يكـون قـد جـرى      . وسنغافورة والـصين والكويـت والمملكـة العربيـة الـسعودية          

__________ 
 .Amnesty International, Death Sentencesالمرجع نفسه، و   )٨(  
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أيــضا تنفيــذ إعــدامات جــزاء علــى جــرائم تتعلــق بالمخــدرات في جمهوريــة كوريــا الــشعبية           
وليس معروفـا مـا إذا كانـت قـد نُفـذت إعـدامات جـزاء علـى            . الديمقراطية وفييت نام وماليزيا   

خــدرات في الجمهوريــة العربيــة الــسورية والعــراق ومــصر والــيمن، وإن كــان  جــرائم تتعلــق بالم
  .ذلك أمرا واردا

أشـد الجـرائم    ’’وتدعم هذه الإحصاءات استنتاجا مماثلا للاستنتاج المتوصل إليه بـشأن             - ٥٦
 دولـة علـى     ٣٢(فثمة أقلية فقط من الدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة             . بشكل أعم ‘‘ خطورة

تحــتفظ في قوانينــها بعقوبــة الإعــدام علــى الجــرائم ذات الــصلة بالمخــدرات، منــها ) نطــاق العــالم
وتـشير هـذه الأرقـام      .  دولة تنفذ بالفعل إعدامات عقابـا عليهـا        ١٥ دول و    ٨عدد يتراوح بين    

إلى وجود توافق واسـع في الآراء بـأن الـدول الـتي تحـتفظ بعقوبـة الإعـدام كجـزء مـن قوانينـها                         
  . الإعدام جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدراتينبغي ألا تنفذ أحكام

لمقـرر الخـاص المعـني بمـسألة الـصحة والمقـرر الخـاص المعـني بمـسألة                  اوقد أكـد كـل مـن          - ٥٧
 رجحـان الـرأي   التعذيب وجهة نظر المقرر الخاص الحـالي واللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بـأن                  

أشـدّ  ’’ صل إلى حـد إدراجهـا ضـمن فئـة         لا ت ـ  بالمخـدرات    المتصلةشير بوضوح إلى أن الجرائم      ي
، E/2010/10 ( بـــصورة قانونيـــة تطبيـــق عقوبـــة الإعـــدام عليهـــايجـــوزالـــتي ‘‘ الجـــرائم خطـــورة

  ).٦٧ الفقرة
وتتسم الجرائم ذات الصلة بالمخـدرات بطـابع فريـد مـن المنظـور المفـاهيمي، ممـا يجعـل                      - ٥٨

ى ســبيل المثــال، تنطــوي جــرائم وخلافــا للقتــل، علــ. هــذه الفئــة عُرضــة للممارســات التعــسفية
المخدرات على التجـريم الفعلـي للعمـل ذاتـه لـيس بـسبب العواقـب الخطـيرة الـتي تـسبب فيهـا،                 

وبالتـالي، تختـزل العلاقـة الـسببية        . وإنما بـسبب العواقـب الـتي يُعتقـد أنـه يمكـن أن يتـسبب فيهـا                 
  .مراحل عدة، وكثيرا ما يستبقها الاعتقال المتصل بالمخدرات

 الجريمـة  مـن  النـوع  بهـذا  المتـصلة  الأنـشطة  طائفـة  تتـسم   ما عادة المحلية، التشريعات فيو  - ٥٩
 بالاتجـار  اتـصالها  حيـث  مـن  مختلفـة  جـد  درجـات  وتشمل مفرط بتوسع الفئة هذه في والمدرجة

 مـن  محـددة  كميـة  حيـازة  أن افتـراض  علـى  أيـضا  تنطـوي  قـد  الحـالات،  بعض وفي .بالمخدرات
 المتـهم  عـاتق  علـى  ويقع بالإعدام، عليها يعاقب جريمة وهو الاتجار، ىعل دليلا يقوم المخدرات
 الــدنيا الكميــة أن ١٩٩٥ عــام إلى يعــود مبكــر وقــت في العــام الأمــين لاحــظ وقــد .دحــضها
 المخـدرات  حيـازة  علـى  تنطـوي  جريمـة  في العقوبـة  هـذه  على أبقت التي الدول بين فيما المحددة

 ،E/1995/78( الهـروين  مـن  غـرام  ٢٥ ٠٠٠  و غـرامين  بـين  تتـراوح  الإعـدام  عقوبة وتستوجب
 ومعظمهـا  بـل  والإعـدامات  الإعـدام  أحكـام  مـن  العديد يُعزى الدول، بعض وفي ).٥٥ الفقرة
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ــاجرين إلى ــواع في مت ــثير .)٧(القنــب تجــار قبيــل مــن المخــدرات، مــن خطــورة أقــل أن  هــذه وت
  .التعسف بشأن إضافية مخاوف التباينات

 في أخـرى  عقوبـة  أي مـن  أكثـر  تـساهم  الإعـدام  عقوبـة  بـأن  مقنعة ةأدل أي توجد ولا  - ٦٠
 للمجلـس  العـام  الأمين أفاد ،٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين وفي .بالمخدرات الاتجار على القضاء
  :يلي بما الإنسان لحقوق الإيراني الأعلى

 جــرائم إلى إيــران في المنفــذة الإعــدامات مــن المائــة في ٧٤ مــن أكثــر يُعــزى”    
 مطـروح  كبير سؤال ثمة لا، أم صحيحا ذلك كان وسواء .بالمخدرات بالاتجار متصلة
 أنهـا  والواقـع  .‘لا أم الجـرائم  معـدل  خفـض  مـن  القاسية العقوبة هذه تمكنت هل’ :هنا
  .)٩(“تفعل لم

  
  الإلزامية الأحكام  )هـ(  

 علـى  جـزاء  الإعـدام  أحكـام  فـرض  غـير  آخـر  خيارا للمحاكم تترك  لا التي القوانين إن  - ٦١
 حـتى  الإلزامـي،  الإعـدام  وحكـم  .الإنـسان  حقـوق  معايير لمختلف انتهاكا تشكل محددة جرائم

 قـد  الـتي  المخففة الظروف مراعاة في بالضرورة تخفق متعمدا، القتل فيها يكون التي الحالات في
 الخطــورة مــن الدرجــة بتلــك ليــست المعنيــة الجريمــة أن الحــسبان، في أخــذت أنهــا لــو تثبــت، أن
)A/HRC/4/20، تكــون  مــاكــثيرا الإلزاميــة الأحكــام أن الأخــرى المــشاكل ومــن ).٥٥ الفقــرة 

  .“خطورة الجرائم أشد” شرط تستوفي  لالجرائم مقررة
 والجهـاز  التـشريعي  الجهـاز  بـين  الـسلطات  فـصل  مبـدأ  أيـضا  الإلزامـي  الحكـم  ويقوّض  - ٦٢

 المـشرّع  أن ذلـك  .بالإعـدام  يهـا عل يعاقـب  الـتي  الجـرائم  سـياق  في الأقـل  على للدولة، القضائي
  .المماثلة القضايا جميع في الأنسب الحكم القضائي الجهاز من بدلا يقرر
 تنتــهك الإلزاميــة الإعــدام أحكــام أن إلى الإنــسان بحقــوق المعنيــة اللجنــة خلُــصت وقــد  - ٦٣

 خلُــصت كمــا ).٢-٨ الفقــرة ،CCPR/C/70/D/806/1998( ‘‘خطــورة الجــرائم أشــد’’ شــرط
 عـدم  إلى الـشعوب،  وحقوق الإنسان لحقوق الأفريقية اللجنة ذلك في بما الإقليمية، اتالمنظوم
  .)١٠(المجرم وخصائص الجرائم ظروف في النظر دون إعدام حكم فرض جواز

__________ 
  )٩(  Amnesty International, Death Sentences.  
 Interights et al. (on behalf of Mariette Sonjaleen Bosch) v. Botswana, para. 31, African: انظــر  )١٠(  

Commission on Human and Peoples’ Rights, 2004; Boyce v. Barbados, paras. 57-63, Inter-American 

Court of Human Rights, 20 November 2007. 
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 جــزاء الإلزامــي الإعـدام  بحكــم تحــتفظ دولـة  ٢٩ عــن يقــل  مـا لا أن مــن الــرغم وعلـى   - ٦٤
 قـانوني  غـير  يعتـبر  الأحكام من النوع هذا أن على لالدو بين متزايد توافق هناك محددة، جرائم
 .٢٠٠٨ عـام  منـذ  دولـة  ١٨ عـن  يقـل   مـا لا   اسـتبعده  وقـد  :الحياة من تعسفيا حرمانا باعتباره
 لاإنـساني  أو/و تعـسفي  حكـم  الإلزامـي  الإعـدام  حكـم  أن إلى المحليـة  المحـاكم  مـن  عدد وخلُص
ــبره .دســتوري غــير ثمّ ومــن ــبعض واعت ــهاكا ال ــاة في للحــق انت ــة محاكمــة في وللحــق الحي  عادل

  .)١١(السلطات فصل لمبدأ وانتهاكا
 وغيانـا  وبـنغلاديش  أوغنـدا  منـها  مـؤخرا،  الـدول  مـن  قلـة  أعلنت ذلك، إلى وبالإضافة  - ٦٥

 .محـددة  جـرائم  جـزاء  الإلزاميـة  الإعـدام  أحكـام  تنـاهض  أصـبحت  أنهـا  والهند، وملاوي وكينيا
 بـبعض  يتعلـق  فيمـا  الأحكـام  هـذه  لفـرض  معارضـته  رةسـنغافو  في الوزراء رئيس نائب وأعرب
 جميــع في الإلزاميــة الأحكــام إلغــاء ينبغــي حــين وفي .)١٢(بالمخــدرات المتــصلة البــسيطة الجــرائم
 التطــورات هـذه  أن بالملاحظــة الجـدير  فـإن  بالإعــدام، حكمـا  تـستوجب  أن يمكــن الـتي  الجـرائم 
  .الصحيح الاتجاه في تصبّ

  
   الاستنتاج  )و(  

 الـدول  أن اسـتثناء  باعتبارهـا  )٢( ٦ المـادة  ووضـع  التـدريجي  التـضييق  مفهوم من بينيت  - ٦٦
 في الحـق  علـى  القيـد  هـذا  فـرض  لهـا  يجيـز  مبررا تقدم أن يجب الإعدام عقوبة استخدام تود التي
 يـسمح  كـاف  توافـق  وجـود  عـدم  إلى حاليـا  تتجلـى  كمـا  العامـة  الـصورة  معـالم  وتـشير  .الحياة

 الجـــرائم لأشـــد” وُضــع  الـــذي الاســـتثناء ضــمن  المتعمـــد القتـــل يرغ ــ أخـــرى جـــرائم بــإدراج 
  .“خطورة

 يواجهـون  الـذين  حقـوق  حمايـة  تكفـل  الـتي  الضمانات من الأولى الضمانة فهم وينبغي  - ٦٧
 تلغهـا   لم الـتي  البلـدان  في الإعـدام  عقوبـة  فـرض  يجـوز  لا’’:يلي  ما تعني أنها على الإعدام عقوبة
  .)١٣(“الحالات هذه في إلزامية تكون أن يجوز  لاولكنها المتعمد، القتل على جزاء إلا
  

   والتواطؤ التعاون  - دال  
 مــن شــبكة تعــاون علــى بالإعــدام عليــه محكــوم لــسجين الفعلــي الإعــدام يتوقــف قــد  - ٦٨

 في الإعـدام  عقوبـة  فيهـا  تـصدر  الـتي  الحـالات  وفي .المنفذة الدولة نطاق خارج الفاعلة الجهات
__________ 

 .www.deathpenaltyworldwide.org/mandatory-death-penalty.cfm: انظر  )١١(  

 .http://app2.mlaw.gov.sg/News/tabid/204/Default.aspx?ItemId=676: انظر  )١٢(  

 ,Roger Hood and Carolyn Hoyle, The Death Penalty, 4th ed. (Oxford, Oxford University Press: انظـر   )١٣(  

2008), p. 132. 
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 عليهـا  تترتـب  أن وينبغـي  التواطـؤ  درجـة  إلى المـساعدة  هـذه  تـصل  قـد  لية،الدو للمعايير انتهاك
 الطـرف  يتحملـها  المباشـرة  غـير  المـسؤولية  أنـواع  من آخر نوع أو مباشرة غير قانونية مسؤولية
  .المساعِد

 الفاعلـة  الجهـات  مـن  وغيرهـا  للـدول  يجـوز  التواطؤ، هذا بمخاطر الوعي لزيادة ونتيجة  - ٦٩
 آخـر،  سـياق  في مستـصوبة  تكـون  مـشتركة،  أهـداف  لتحقيـق  السعي في ونالتعا عدم تقرر أن
 دفعــت الــتي الرئيــسية الأســباب مــن المثــال، ســبيل فعلــى .الإعــدام عقوبــة علــى تبقــي دول مــع

 تهديـد  تجنـب  هـو  الأساسـية  نظمهـا  في الإعـدام  أحكـام  إدراج عـدم  إلى الدوليـة  الجنائية المحاكم
 .)١٤(الإعـدام  عقوبـة  ألغـت  الـتي  الفاعلـة  الجهـات  مـن  هـا وغير الدول جانب من اللازم التعاون
 حـتى  ٢٠٠٧ عـام  في الإعـدام  عقوبـة  إلغائهـا  لـدى  الاعتبـارات  هـذه  أيـضا  روانـدا  راعـت  وقد

 ١٩٩٤ عـام  المرتكبـة  الجماعيـة  الإبـادة  في ضـلوعهم  في المـشتبه  الأشخاص استقبال من تتمكن
  .الوطنية المحاكم في لمقاضاتهم

 غـير  مـن  فاعلـة  وجهـات  دولية حكومية ومنظمات دول من أخرى، كيانات وقدمت  - ٧٠
 تطبيـق  في للـدول  مساعدتها الطبي، المجال في والعاملين الخاص القطاع شركات قبيل من الدول
 .الإعدام عقوبة

  
  الدول من المقدمة المساعدة  -  ١  

   الأشخاص نقل  )أ(  
 نقـل  في الإعـدام  بعقوبـة  تعلـق ي فيمـا  الـدول  تقـدمها  الـتي  المـساعدة  أشكال أحد يتمثل  - ٧١

 المطلــوبين، تــسليم مــثلا منــها بوســائل وذلــك المنفِّــذة، للدولــة القــضائية الولايــة إلى الأشــخاص
  .القسري الإبعاد أشكال من آخر شكل أي أو النقل أو التقديم أو الترحيل أو
 لـم تع أشـخاص  نقـل  بعـدم  الـدول  التـزام  علـى  الإنـسان  لحقـوق  الـدولي  القانون وينص  - ٧٢

 المعــني الــشخص يتعــرض أن قويــا احتمــالا هنــاك بــأن تعلــم أنهــا يُفتــرض أو الدولــة، ســلطات
ــهاكات ــوق جــسيمة لانت ــسان، لحق ــا الإن ــك في بم ــدامات ذل ــسفية الإع ــانون وفي .)١٥(التع  الق

__________ 
 William A. Schabas, “Indirect abolition: capital punishment’s role in extradition law and: انظــر  )١٤(  

practice”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 25, No. 3 (2003). 

  من المبادئ المتعلقة بالمنع والتقـصي الفعـالين لعمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القـانون والإعـدام                    ٥انظر المبدأ     )١٥(  
، ١٩٨٩/٦٥التعـسفي والإعـدام بــإجراءات مـوجزة، المبينــة في مرفـق قـرار المجلــس الاقتـصادي والاجتمــاعي       

ــة بحقــــوق الإنــــسان في قــــضية    ــة المعنيــ ــهادات اللجنــ ــدا واجتــ ) Judge v. Canada (القاضــــي ضــــد كنــ
)CCPR/C/78/D/829/1998( ــرة ــضية أ٥-١٠، الفقـــ ــتراليا  .ر. وقـــ ــد أســـ ) A.R.J. v. Australia(ج ضـــ
)CCPR/C/60/D/692/1996( ٩-٦، الفقرة. 
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 الـدول،  ويحمّـل  الحـالات،  هـذه  في النقـل  هـذا  مثـل  القـسرية  الإعـادة  عـدم  مبـدأ  يحظـر  الدولي،
 التنبـؤ  يمكـن  أضـرار  من بهم يلحق  ما جميع عن المسؤولية أخرى، اعتبارات أي عن النظر بغض
 غيرهـا  أو المطلـوبين  بتـسليم  المتعلقة الثنائية المعاهدات على الأسبقية الحظر لهذا ويكون .)١٦(بها
 في المتبادلـة  المـساعدة  اتفاقـات  قبيـل  مـن  الـدول،  بـين  مبرمـة  تكـون  أن يمكن التي الاتفاقات من

  ).١-١٣ الفقرة ،/CCPR/C/48/D/470( ائيةالجن المسائل
 الـتي  الـدول  بـين  القـسرية  الإعـادة  عـدم  مبـدأ  تطبيـق  يختلف الإعدام، عقوبة سياق وفي  - ٧٣
  .قوانينها في عليها أبقت التي وتلك الإعدام عقوبة ألغت
 أنهـا  يفتـرض  أو تعلـم  شـخص  نقـل  الإعـدام  عقوبة ألغت التي الدول على تماما ويُحظر  - ٧٤
  ).٤٥ الفقرة ،A/HRC/18/20( الإعدام عقوبة عليه تُفرض أن قوي احتمال بوجود تعلم
 الـتي  والـسياسية  المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في الأطراف بالدول يتعلق وفيما  - ٧٥

 الدولـة  كانـت  إذا عمـا  النظـر  بغـض  الحظـر  هذا ينطبق - الأغلبية وهي - الفئة هذه إلى تنتمي
 علــى الحظــر هــذا يتوقــف  لاكمــا .الإعــدام لعقوبــة تطبيقهــا في الدوليــة عــاييرللم تمتثــل الطالبــة

 ينطبـق  كـان  وإن الثـاني،  الاختيـاري  البروتوكـول  علـى  صدقت قد المرسِلة الدولة كانت إذا ما
 عقوبـــة إلغــاء  علــى  تحديــدا  تــنص  معاهــدة  علـــى صــدقت  الــتي  الــدول  علــى  أولى بــاب  مــن 

 بـالخطر  التنبـؤ  إمكانيـة  مـدى  هـو  فقـط  يهم وما أيضا؛ يةأهم أي الدولة لنية وليس .)١٧(الإعدام
)CCPR/C/78/D/829/1998، ــرة ــرة ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 و ،٦-١٠ الفقــ  ).١٢ الفقــ

 مـن  العهـد  مـن  ٦ المـادة  من ١ للفقرة مباشر غير انتهاكا الحظر لهذا يخرق الذي النقل ويشكل
 المعـايير  لجميـع  تمتثـل  ذاتهـا  الطالبـة  دولـة ال كانـت  وإن الإعـدام،  عقوبة ألغت التي الدولة جانب
  .قانوني غير بشكل تتصرف ولا الدولية
 مــن تُمنــع الإعــدام عقوبــة تلغــي الــتي الــدول أن حقيقــة مــن المطلــق الحظــر هــذا وينبــع  - ٧٦

 هـي  عليهـا  تبقـي  الـتي  الـدول  وأن )CCPR/C/70/D/869/1999 انظـر ( تطبيقهـا  إلى مجددا العودة
 ٦ المـــادة مـــن ٢ الفقـــرة في عليهـــا المنـــصوص بالاســـتثناءات الاعتـــداد يمكنـــها الـــتي الوحيـــدة

)CCPR/C/78/D/829/1998، ــرات ــالي، ).٦-١٠ إلى ٢-١٠ الفقـ ــإن وبالتـ ــساعدة فـ ــة مـ  دولـ
__________ 

سورينغ ضـد  قضية : انظر العديد من القرارات الصادرة في هذا الصدد عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   )١٦(  
هيرسـي  ؛ وقـضية  ١٩٨٩يوليه / تموز٧، ٨٦  و٨٥، الفقرتان )Soering v. United Kingdom (المملكة المتحدة

 ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ٢٣، ١١٥، الفقـرة  )Hirsi Jaama and Others v. Italy (جامـا وآخـرون ضـد إيطاليـا    
 ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ٢٨، ١٢٦، الفقرة )Saadi v. Italy (السعدي ضد إيطالياوقضية ) حكم الدائرة العليا(
 ).حكم الدائرة العليا(

 .Bader and Others v (بــدر وآخــرون ضــد الــسويدانظـر الــرأي الموافــق للقاضــي كــابرال بــاريتو في قــضية    )١٧(  

Sweden( ،٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٨، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
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 مـع  ذلك بتضارب تتعلق مشاكل يثير إعدام عقوبة بفرض قيامها في الإعدام عقوبة على أبقت
 في الإنـسان  بحقـوق  المعنيـة  اللجنـة  وخلُـصت  .الحياة في الحق بحماية للعقوبة الملغية الدولة التزام
 ٦ المـادة  مـن  ١ الفقـرة  سـتنتهك  الإعدام عقوبة ألغت دولة أي أن إلى كندا ضد القاضي قضية
 أن يمكــن بلــد إلى شــخص بنقــل قامــت إذا وأيــضا بــل الإعــدام، عقوبــة تطبيــق إلى عــادت إذا

 الإعـدام  عقوبـة  ألغـت  الـتي  البلـدان ’’ أن إلى أشـارت  حيـث  الإعـدام،  عقوبـة  لخطر فيه يتعرض
 توصـلت  وقـد  ).٤-١٠ الفقرة نفسه، المرجع( ‘‘تطبيقه لخطر شخص أي تعريض بعدم ملزمة
 المحكمــة أكــدت النــهج، هــذا مــع وتمــشيا .)١٨(مماثلــة اســتنتاجات إلى والمحليــة الإقليميــة المحــاكم

 يواجهـوا  أن يمكـن  دولـة  إلى الأفـراد  ترحيل أن ٢٠١٢ يوليه/تموز في أفريقيا لجنوب الدستورية
  .)١٩(الحياة في المعنيين الأشخاص لحق انتهاكا يشكل أن شأنه من الإعدام عقوبة فيها
 في الأشـخاص  نقـل  لهـا  فيجـوز  قوانينـها،  في الإعـدام  عقوبـة  على أبقت التي الدول أما  - ٧٧

 تلتـزم  عنـدما  إلا مشروعا يكون  لا النقل أن غير الإعدام، عقوبة خطر فيها يوجد التي الحالات
ــة ــة الدول ــدا الــدولي، القــانون يفرضــها الــتي الــشروط بجميــع الطالب  تلــك حــصرا ولــيس وتحدي

 الــذين حقــوق حمايــة تكفــل الــتي الــضمانات وفي العهــد مــن ١٤  و٦ المــادتين في المكرســة
  .)٢٠(الإعدام عقوبة يواجهون

 طـابع  تـضفي  قـد  فإنهـا  بهـا،  وموثـوق  كافية المقدمة الدبلوماسية الضمانات كانت وإذا  - ٧٨
ــة علــى الــشرعية ــة ســياق في نقــل عملي ــتعين ).٩ الفقــرة ،E/2010/10( الإعــدام عقوب  علــى وي

 توقيــع إمكانيــة تمامــا تزيــل ضــمانات علــى تحـصل  أن الإعــدام عقوبــة ألغــت الــتي الناقلــة الـدول 
 عقوبـة  قـت أب الـتي  الـدول  علـى  ويتعين .المستقبِلة الدولة في المعني الشخص على الإعدام عقوبة
 للقـانون  امتثـالا  إلا الإعـدام  عقوبـة  المـستقبلة  الدولة توقع بألا ضمانات على تحصل أن الإعدام
 المقدمــة الــضمانات امتثــال مــدى علــى النقــل مــشروعية تتوقــف الحــالات، جميــع وفي .الــدولي
  .الشفافية مبدأ مع تمشيا وشروطها الضمانات وجود إعلان منها مختلفة، لمعايير

  

__________ 
، المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان،   )Soering v. United Kingdom (سورينغ ضد المملكة المتحدةانظر قضية   )١٨(  

 .٨٦  و٨٥الفقرتان 

 .Minister of Home Affairs and Others v (تـسيبي وآخـرين  وزير الشؤون الداخلية وآخـرون ضـد   انظر قضية   )١٩(  

Tsebe and Others(    طـرف آخـر ضـد تيـسبي وآخـرين      ، وزارة العدل وتطـوير الدسـتور، وقـضية)Another v. 

Tsebe and Others( ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧، المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، ٧٣، الصفحة. 

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، إيكــارت كلايــن وديفيــد كريتزمــر في قــضية انظــر الــرأي المخــالف لعــضوَي   )٢٠(  
 ).، الضميمةG.T. v. Australia() CCPR/C/61/D/706/1996(ضد أستراليا . تي.جي
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   اللوجستي والدعم المعلومات توفير :المتبادلة ساعدةالم  )ب(  
 الأخـرى  المـسائل  مـن  وغيرها الجنائية المسائل في البعض بعضها الدول تساعد  ما كثيرا  - ٧٩

ــوفير المــساعدة هــذه تــشمل وقــد .الأشــخاص نقــل غــير بوســائل  المعلومــات مــن يكفــي  مــات
 إلقـاء  أجـل  مـن  التحقيـق  مجـال  في المعونـة  وتقديم الشرطة مساعدة أو الإدانة وأدلة الاستخبارية

 مـن  مـشاريع  وتمويـل  الإعـدام؛  لتنفيـذ  القاتلـة  المـواد  أو العقـاقير  وتوفير فيه؛ المشتبه على القبض
 سـبيل  علـى  منها لأغراض والتقني المالي الدعم أشكال من ذلك وغير المخدرات؛ مكافحة قبيل
 أيـضا  تـساؤلات  الـدول  بـين  التعـاون  مـن  شـكال الأ هـذه  تـثير  وقد .القانوني النظام تعزيز المثال
 الدوليـة،  المعـايير  مـع  يتعـارض  نحـو  علـى  الإعـدام  عقوبـة  فـرض  في تـسهم  حيثمـا  التواطؤ بشأن
  .الدولية القانونية لالتزاماتها المساعِدة الدولة امتثال عدم مسائل تثير قد أو
 تيـسير  إلى لمـساعدة ا هـذه  تؤدي أن من مخاوف الإنسان حقوق عن مدافعون أثار وقد  - ٨٠

 المـساعدة  تلـك  أن فيهـا  يبـدو  محـددة  حـالات  إلى وأشاروا )٢١(الإعداماتأو  /و الإعدام أحكام
 علــيهم حُكـم  فــيهم مـشتبه  علــى القـبض  إلقــاء إلى مباشـرة  غــير أو مباشـرة  بــصورة أفـضت  قـد 

  .)٢٢(لاحق وقت في بالإعدام
 يجــوز  لاإذ :الأشـخاص  نقــل حالـة  في تنطبــق الـتي  ذاتهــا القانونيـة  المبــادئ هنـا  وتنطبـق   - ٨١

 حـين  في أخـرى،  بلـدان  في الإعدام عقوبة توقيع في تساعد أن الإعدام عقوبة ألغت التي للدول
  .مشروعة بصورة فقط لفرضها دعمها تقدم أن العقوبة هذه على أبقت التي للدول يجوز
 في التجـارة  ةوزار قيـام  المـسألة  لهـذه  مراعـاة  علـى  تنطـوي  الـتي  الممارسات ضمن ومن  - ٨٢

 البـشر،  لإعـدام  المـصممة  المعـدات  تصدير لمراقبة لوائح بوضع ٢٠١٠ عام في المتحدة الولايات
 تــصدير بوقــف ٢٠١١ ديــسمبر/الأول كــانون في الــصادر الأوروبي الاتحــاد قــرار إلى بالإضــافة
ــاقير ــة عق ــن في اســتخدامها يمكــن معين ــة الحق ــات إلى القاتل ــةالتن اللائحــة( المتحــدة الولاي  فيذي

 ٢٠١١ ديـسمبر /الأول كانون ٢٠ المؤرخة ١٣٥٢/٢٠١١ رقم )الأوروبي الاتحاد( للمفوضية
 الـتي  الـسلع  بـبعض  الاتجـار  بـشأن  ١٢٣٦/٢٠٠٥ رقـم  )أوروبـا  مجلـس ( المجلـس  للائحة المعدلة
 العقوبـة  أو المعاملـة  ضـروب  مـن  غـيره  أو التعـذيب  أو الإعـدام  عقوبـة  لتنفيـذ  استخدامها يمكن

  ).المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية

__________ 
 .Amnesty International, Addicted to Death: Executions for Drug Offences in Iran (London, 2011) :انظر  )٢١(  

  )٢٢(  International Harm Reduction Association, Partners in Crime: International Funding for Drug Control 

and Gross Violations of Human Rights (London, 2012).  
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 في بالمخـدرات،  الـصلة  ذات جـرائم  جزاء الإعدام عقوبة على الدول بعض إبقاء ويثير  - ٨٣
 وعـدم  المتبادلـة  المـساعدة  بـين  التـوازن  تحقيـق  مـسألة  ،‘‘خطـورة  الجـرائم  أشـد ’’ لـشرط  انتهاك
 داخـل  مـن  لـك ذ في بمـا  القلـق،  عـن  تعـبر  أصـوات  ارتفعت وقد .الإنسان حقوق معايير انتهاك
 الإنـسان  لحقـوق  الانتـهاكات  هـذه  مثـل  تؤدي أن احتمال من المخدرات، لمراقبة الدولي النظام
  .النظام نزاهة تقويض إلى
 الجهـود  في الانخـراط  علـى  الـدول  لمـساعدة  واضـحة  توجيهيـة  مبادئ إلى حاجة وهناك  - ٨٤

ــة  المعــايير ذلــك في ابمــ الإنــسان، حقــوق إطــار عــن الخــروج دون المخــدرات لمكافحــة التعاوني
 تفعيــل في أيــضا التوجيهيــة المبــادئ هــذه تــساهم أن وينبغــي .الإعــدام بعقوبــة المتعلقــة الدوليــة
  .السياق هذا في الدول بمسؤولية المتعلقة المعايير
 بجهــود يتعلــق فيمــا الرئيــسيين المــانحين جملــة مــن وهــي الإقليميــة، المنظمــات وتــسعى  - ٨٥

 وجـه  المثـال،  سـبيل  وعلـى  .التوجيهيـة  المبـادئ  هذه وضع إلى اصريح سعيا المخدرات، مكافحة
ــان ــرار في الأوروبي البرلم ــؤرخ ق ــانون في م ــسمبر/الأول ك ــشأن ٢٠١٠ دي ــر ب ــسنوي التقري  ال
 الأوروبيــة المفوضــية إلى دعــوة العــالم، في والديمقراطيــة الإنــسان حقــوق عــن الأوروبي للاتحــاد
 علـى  بالمخـدرات  المتـصلة  القـوانين  إنفـاذ  لأنـشطة  الـدولي  التمويـل  تنظم توجيهية مبادئ لوضع

 والمملكــة أســتراليا مثــل بالفعــل، الــدول فــرادى بعــض ويقــوم .والإقليمــي القطــري المــستويين
  .محلية وتوجيهات ضمانات بوضع الشمالية، وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة
 مواءمـة  في إيجابيـا  تقـدما  اأيـض  تمثـل  وهي .منسق نهج اتباع ضرورة الأمثلة هذه وتبيّن  - ٨٦

 القانونيـة  والمسؤولية الإعدام بعقوبة المتعلقة تلك وخاصة الدولية، المعايير مع الخارجية الأعمال
 المـشروعة  غـير  الأفعـال  عـن  الدول بمسؤولية المتعلقة المواد مشروع من ١٦ المادة انظر( الدولية
  ).الدولي القانون لجنة أعدتها التي دوليا،

  
  الدولي الحكومي ستوىالم  -  ٢  

 بنقـل  يتعلق وفيما .ذاتها الاعتبارات من العديد على الدولي الحكومي المستوى ينطوي  - ٨٧
 بوصـفه  القـسرية  الإعـادة  عدم بمبدأ التزامها منطلق من - عادة المتحدة الأمم تقوم الأشخاص،

 الجنـسيات،  عـددة مت العمليـات  في المـساهمة  الـدول  ومعهـا  - العـرفي  القـانون  مـسائل  من مسألة
 وعـلاوة  .)٢٣(الإعـدام  لعقوبـة  تعرضهم خطر هناك كان إذا الأشخاص نقل عدم ممارسة باتباع

__________ 
 Cordula Droege, “Transfer of detainees: legal framework, non-refoulement and contemporary: انظـر   )٢٣(  

challenges”, International Review of the Red Cross, vol. 90, No. 871 (September 2008), pp. 669, 686 

and 688. 
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 بـرامج  في مـساعدتها  تقـدم   مـا  كـثيرا  الدوليـة  المنظمـات  وسـائر  المتحـدة  الأمـم  فـإن  ذلـك،  على
 إعــدامات في مــشاركتها جــراء مــن كــذلك متورطــة تــصبح وقــد محــددة دول في الجريمــة منــع
  .انونيةق غير
 الـشواغل  حيـث  مـن  الرئيسية المسائل إحدى على بالمخدرات المتصلة الجرائم وتنطوي  - ٨٨

 تعـــاطي مـــن للحـــد إجــراءات  المتحـــدة الأمـــم أعمـــال جــدول  ويتـــضمن .بالمـــساعدة المتعلقــة 
 بحقــوق النــهوض إلى بالإضــافة المــشروعة، غــير بالمخــدرات متــصلة أخــرى وأنــشطة المخــدرات
 الممارسـة  في الأهـداف  هـذه  تتـضارب  قـد  منـسقة،  بـرامج  بتنفيـذ  الأمر علقيت وعندما .الإنسان
 جـزاء  الإعـدام  عقوبـة  على قوانينها تنص التي البلدان عدد في الزيادة تزامنت وبالفعل، .العملية
ــصلة جـــرائم ــدرات متـ ــع بالمخـ ــاد مـ ــد اعتمـ ــن العديـ ــدول مـ ــدات الـ ــة لمعاهـ ــة دوليـ  لمكافحـ

 إحـصاءات  إلى بالإعـدام  علـيهم  المحكـوم  يتحـول ” قـين، المعل أحد أوضح وكما .)٢٤(المخدرات
 ضـمن  نفـسه  الوقـت  في ويُـدرجون  بالمخـدرات،  المتصلة القوانين بإنفاذ المتعلقة ‘الإنجازات’ في

  .)٢٢(“الحقوق لهذه المستمرة الانتهاكات توثّق التي الإنسان حقوق إحصاءات
 تتـسم  المخـدرات  لمراقبـة  وليالـد  النظـام  دوائـر  عـن  الـصادرة  الرسـائل  كانت حين وفي  - ٨٩
 المخـدرات  مكافحـة  كفالة إلى الحاجة تدرك الدوائر هذه أصبحت متضارب، بطابع سبق فيما
 الإعـدام  عقوبـة  أن صراحة أعلنت حيث الإنسان، لحقوق الدولي القانون مع يتماشى نحو على

 مكتـب  أعلـن  وقد .بها معترف لقواعد انتهاكا تشكل بالمخدرات تتعلق جرائم جزاء المفروضة
 عـام  في ذلـك  في بمـا  متعـددة،  مناسبات في الإقرار هذا والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم

 الإعــدام عقوبـة  بحظـر  المتعلقـة  الدوليـة  بالمعــايير التقيـد  الأعـضاء  بالـدول  أهـاب  عنـدما  ،٢٠١٠
 انظــر( ضالمحــ الاقتــصادي الطــابع ذات الجــرائم أو بالمخــدرات المتــصلة الجــرائم علــى جــزاء

E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1.(  
 مـن  بـه  يـضطلع  فيمـا  سيـسعى  أنـه  فيهـا  أفـاد  توجيهات المكتب قدم ،٢٠١٢ عام وفي  - ٩٠

 :الدوليـة  الـضمانات  احتـرام  تكفـل  تأكيـدات  التمـاس  إلى المخـدرات  لمكافحـة  تعاونية مشاريع
 طلبــات توجيــه مــن الــرغم لــىع بالمخــدرات، متعلقــة جــرائم جــزاء الإعــدامات اســتمرت إذا’’

 مكتـب  أمـام  يكون لن فإنه المستوى، رفيعة سياسية تدخلات وإجراء ضمانات على للحصول
 يقدمـه  لمـا  مؤقـت  سـحب  أو تجميـد  فرض سوى خيار والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم
  .)٢٥(“دعم من

__________ 
  )٢٤(  Amnesty International, “The death penalty: no solution to illicit drugs”, October 1995. Available from 

www.amnesty.org/en/library/info/ACT51/002/1995/en.  
 ..www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HR_paper_UNODC.pdf: متاح على الموقع الشبكي  )٢٥(  



A/67/275  
 

12-45778 27 
 

ــة وأشــارت  - ٩١ ــة الهيئ ــة الدولي  الــتي الجهــود إلى ٢٠٠٣ لعــام تقريرهــا في المخــدرات لمراقب
ــذلها ــم تب ــن للحــد المتحــدة الأم ــق نطــاق م ــة تطبي ــدام عقوب ــى الإع  خطــورة الجــرائم أشــد عل

)E/INCB/2003/1، الهيئـة  بانتقـاد  البـاحثين  مـن  عـدد  قـام  الحين، ذلك منذ لكن ).٢١٣ الفقرة 
 في الإنــسان وحقــوق المخــدرات مراقبــة بــين الدوليــة المــسؤوليات تــوازن توضــيح في لإخفاقهــا

  .)٢٦(الإعدام عقوبة سياق
 الممارسـة  تـشهد   لم الصحيح، الاتجاه في توجيهية مبادئ وضع مبادرة تصبّ حين وفي  - ٩٢

 يـضطلع  المثـال،  سـبيل  فعلـى  .للقلق مدعاة تشكل فتئت وما معها تتماشى كافيا تعديلا الفعلية
 بإعـدام  التقـارير  تفيد حيث الإسلامية، إيران جمهورية في مكثفة بأنشطة الدول وبعض المكتب
  .بالمخدرات تتعلق قضايا في ومعظمهم ،٢٠١٠ عام بداية منذ شخص ١ ٤٠٠ من أكثر

  
  الدول غير من الفاعلة الجهات  -  ٣  

 ثمـة  الإنـسان،  لحقـوق  الدولي القانون بموجب الرئيسي الواجب الدول تتحمل حين في  - ٩٣
 عقوبـة  سـياق  وفي .الإنـسان  قـوق ح مجال في الدول غير من الفاعلة الجهات بتأثير متزايد وعي

 إعـــدامات تيـــسير في الحـــالات بعـــض في تـــساهم شـــبكة مـــن جـــزءا تـــشكل فإنهـــا الإعـــدام،
  .قانونية غير
  

   الشركات  )أ(  
 الــتي والمــواد المعــدات تــوفير خــلال مــن الإعــدام عقوبــة فــرض في الــشركات تــساعد  - ٩٤

 غــير الإعــدامات هــذه فيهــا تكــون الــتي الحــالات وفي .الإعــدامات لتنفيــذ الــدول تــستخدمها
 .المـسؤولية  أنـواع  مـن  غيرهـا  أو القانونية المسؤولية بشأن تساؤلات المساعدة هذه تثير قانونية،
 وهـي  .تطويرهـا  زيـادة  ويجري الإنسان وحقوق الأعمال لتصريف الدولية المعايير وضعت وقد

ــشمل ــادئ ت ــة المب ــة التوجيهي ــال المتعلق ــوق بالأعم ــسان، وحق ــا الإن ــالمي قوالاتف ــادئ الع  والمب
 الدولـة  قـانون  يـنص  أن يمكـن  المحلي، الصعيد وعلى .الجنسيات المتعددة للمؤسسات التوجيهية

 الــشركات أو للأفــراد )الجنائيــة أو المدنيــة( المــسؤولية تحميــل علــى الــشركة فيهــا أُنــشئت الــتي
 دورا يـؤدي  بالـسمعة  الإضـرار  عامـل  أصـبح  بحيـث  الدولـة،  إقلـيم  خـارج  ذلك في بما للتواطؤ،

  .الشركات سلوك في التأثير حيث من هاما
  

__________ 
ــر  )٢٦(   -www.hrw.org/news/2012/03/12/letter-international-narcotics-control-board-capital-punishment: انظــــــ

drug-offences. 
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  الطبي المجال في العاملون  )ب(  
 لأعـضائها،  يـسوغ  مـدى  أي إلى تتـساءل  العـالم  أنحـاء  جميـع  في الطبيـة  الرابطات باتت  - ٩٥

 في المــشاركة الأرواح، إزهـاق  مـن  بـدلا  العـلاج  تقــديم المهنيـة  أخلاقيـاتهم  منـهم  تقتـضي  الـذين 
 القاتلـة،  الحقـن  حالـة  في حـصرا،  يكـن   لم وإن بانتظام، المسألة هذه وتثار .لإعداما عقوبة تنفيذ
 الفتاكـة  المخـدرات  إعطـاء  في المـشاركة  الطـبي  المجـال  في العـاملين  من الدول تطلب  ما كثيرا إذ

  .الموت بداية ومراقبة
 تيالــ المهنــة أخلاقيــات مــدونات جــل’’ :أن إلى مــؤخرا أجريــت عالميــة دراســة وتــشير  - ٩٦

 في توجـد  ذلك، من الرغم وعلى .الممرضين أو الأطباء مشاركة تعارض الإعدام عقوبة تتناول
 أثنـاء  الـصحيين  الأخـصائيين  حضور على تنص لوائح الإعدام عقوبة تطبق التي الدول من كثير
  .)٢٧(‘‘الإعدام أحكام تنفيذ عملية
 الأطبـاء  أن الطـب  نـة مه آداب ومـدونات  الـدولي  القـانون  بموجب بوضوح الثابت من  - ٩٧

 ضــروب مــن غــيره أو التعــذيب في يــشاركوا ألا ينبغــي الطــبي المجــال في العــاملين مــن وغيرهــم
 كــان إذا المهنــة، آداب منظــور ومــن .)٢٨(المهينــة أو اللاإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو المعاملــة
 وجيهــة أســبابا ثمــة فــإن التعــذيب، في المــساعدة عــدم الطــبي المجــال في العــاملين للأفــراد ينبغــي

 تكـون  قـد  الـتي  الحـالات  في الأقـل  وعلى الإعدام، تنفيذ في المساعدة لهم ينبغي  لا بأنه للاعتقاد
 هــذه مــن بيّنــة علــى تكــون أن للــدول وينبغــي .الــدولي للقــانون مخالفــة الإعــدامات هــذه فيهــا

 عقوبــة تنفيــذ لــدى الطــبي المجــال في العــاملين مــساعدة أو وجــود إلى تــدعو عنــدما الاعتبــارات
  .الإعدام

  
   الشفافية  - هاء  

 كـاف  بتقـدير  تحظـى   لا الـتي  العوامـل  من للجمهور، المعلومات إتاحة أو الشفافية، إن  - ٩٨
 بموجـب  الحيـاة  في الحـق  حمايـة  مع الإعدام عقوبة لتطبيق الامتثال كفالة في الحاسمة أهميتها رغم

 مختلـف  بـين  التـرابط  تزايـد  ظـل  في لـشفافية ا متطلبـات  أهميـة  تتزايـد  أن ويرجح .الدولي القانون
__________ 

 Amnesty International, “Execution by lethal injection”, 4 October 2007. Available from:انظــر  )٢٧(  

www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/007/2007. 

 الـذي اعتمـدت فيـه الجمعيـة مبـادئ آداب مهنـة الطـب                ٣٧/١٩٤ العامـة    الجمعيـة انظر على سبيل المثـال قـرار          )٢٨(  
في حمايـة المـسجونين والمحتجـزين مـن التعـذيب وغـيره مـن                ولا سـيما الأطبـاء،       المتصلة بدور الموظفين الـصحيين    

ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهنيـة، وقـرار مجلـس الجمعيـة الطبيـة العالميـة بـشأن حظـر                           
، المعقـودة في تـل أبيـب، إسـرائيل، في     ١٨٢مـشاركة الأطبـاء في التعـذيب، الـذي اعتمـده المجلـس في دورتـه الــ         

 .٢٠٠٩مايو /أيار
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 الــدقيق والرصــد عامــة، بــصفة الإنــسان، لحقــوق الــدولي القــانون تطــور واســتمرار العــالم أنحــاء
ــق ــى للحـ ــل الأعلـ ــق في المتمثـ ــاة، في الحـ ــصفة الحيـ ــة بـ ــه .خاصـ ــة وتواجـ ــة آليـ ــة الرقابـ  الدوليـ
 معلومـات  بـشأنها  توجد  لا  غامضة جوانب هناك تكون عندما ونزاهتها تماسكها تهدد تحديات
ــا ــق فيم ــاق يتعل ــن ســواء الأرواح، بإزه ــات خــلال م ــل عملي ــتي القت ــتم ال ــار في ت ــضاء إط  الق
  .نطاقه خارج أو
 المتعلقـة  المعلومـات  تـوافر  أهميـة  تؤكـد  عديـدة  سـنوات  منـذ  المتحـدة  الأمم برحت وما  - ٩٩

 الـتي  الـدول  التزامات أن العام الأمين أعلن الأخيرة، الآونة وفي .الجمهور لعامة الإعدام بعقوبة
 ،A/65/280( سـرا  الإعـدام  عقوبة ممارسة بعدم الالتزام تشمل الإعدام عقوبة إلى تلجأ زالت ما

 المعـنى  نفـس  تفيـد  الـتي  الرسميـة  البيانـات  مـن  طويلـة  سلـسلة  البيـان  هـذا  ويلخـص  ).٧٢ الفقرة
  .المتحدة الأمم منظومة إطار ضمن
ــام وفي - ١٠٠ ــسالمج وضــع ،١٩٨٩ ع ــصادي ل ــاعي الاقت ــات أدنى والاجتم ــشفافية متطلب  ال
  :يلي  ماإلى ١٩٨٩/٦٤ قراره من ٥ الفقرة في الدول دعا عندما

 مرتكبيهــا علــى الحكــم تخــول الــتي الجــرائم فئــات مــن فئــة لكــل تنــشر، أن’’    
ــدام، ــى بالإع ــك، أمكــن إذا ســنوي أســاس وعل ــات ذل ــة اســتخدام عــن معلوم  عقوب
 الإعـدام  حـالات  وعـدد  بالإعـدام،  علـيهم  حُكم الذين صالأشخا عدد تضم الإعدام،

 وعـدد  بالإعـدام،  علـيهم  الحكـم  ينتظـرون  الـذين  الأشخاص وعدد بالفعل، نُفذت التي
 فيهـا  أُجيـز  الـتي  الحـالات  وعدد الاستئناف، في خُففت أو نُقضت التي الإعدام أحكام

 الـضمانات  علـى  الـوطني  التشريع احتواء مدى عن معلومات ضم مع الرأفة، استخدام
 .‘‘ إليهاالمشار

 ٢٠٠٥/٥٩ قرارهـا  مـن  )ج( ٥ الفقـرة  في الدعوة هذه الإنسان حقوق لجنة ورددت - ١٠١
ــا في أخـــرى مـــرة العامـــة الجمعيـــة وأهابـــت .الإعـــدام عقوبـــة مـــسألة عـــن  ٦٢/٢٤٩ قراراتهـ
ــدتها الــــتي ،٦٥/٢٠٦  و٦٣/١٦٨ و ــوالي، علــــى ،٢٠١٠  و٢٠٠٨  و٢٠٠٧ في اعتمــ  التــ

 باسـتخدام  المتعلقـة  بالمعلومـات  العـام  الأمـين  تزويد الإعدام عقوبة على أبقت التي دولال بجميع
 مــستنيرة مناقــشات إجــراء في تــسهم بحيــث للجمهــور المعلومــات هــذه وإتاحــة الإعــدام عقوبــة
  .الوطني الصعيد على وشفافة
 عقوبـة  هـا في توقع التي الحالات كل في الشفافية أهمية تأكيد سابق خاص مقرر وكرر - ١٠٢

 انتــهاكا تــشكل إعــدامهم يــتم الــذين بالأشــخاص يتعلــق فيمــا الــسرية أن إلى مــشيرا الإعــدام،
 الإعــدام، عمليــات جميــع عــن ودقيقــة كاملــة تقــارير نــشر ينبغــي وأنــه الإنــسان حقــوق لمعــايير
 ).٨٧ الفقـرة  ،E/CN.4/2005/7( الأقـل  على سنوي أساس على موحد تقرير إعداد ينبغي كما
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 دورات خـلال  الـدعوات  هذه مثل أخرى، آليات غرار على الإنسان، حقوق مجلس كرر وقد
  .الشامل الدوري بالاستعراض المعني العامل الفريق
 يجـب  أولا، .الإعـدام  عقوبـة  سـياق  في الـشفافية  إلى للحاجـة  أبعـاد  ثلاثـة  تمييـز  ويمكن - ١٠٣
 إعدامـه  المقـرر  الـشخص  :أي مباشـر،  بـشكل  المعنـيين  للأفـراد  ومناسـبة  كافيـة  معلومـات  توفير

ــه ــدفاع محــاميي إلى بالإضــافة المباشــرين، وأقارب ــضمان ال ــل ل ــال التمثي ــع في الفع  .المراحــل جمي
 وضـمان  مـستنيرة  عامـة  مناقـشات  لإجـراء  الـشفافية  إلى المعنية الدولة في الجمهور يحتاج وثانيا،
 احتـرام  علـى  لإشـراف ا في مـصلحة  ككـل  الـدولي  للمجتمـع  فـإن  وأخيرا، .الديمقراطية المساءلة
  .مكان كل في الحياة في الحق
ــد - ١٠٤ ــة أســس طُرحــت وق  كــثيرا وهــي الالتزامــات، لهــذه مــصدرا بوصــفها شــتى قانوني
 بالـسجناء  يتعلـق  ففيمـا  .لهـا  المـستحقة  تبالالتزاما أو الثلاث المجموعات هذه بحقوق ترتبط ما

 في الحـق  :الـدول  على افيةالشف واجب فرض محددة حقوق إعمال يتطلب والجمهور، وأسرهم
ــاة، ــارات الحي ــة واعتب ــة، المحاكم ــور وحــق العادل ــى الاطــلاع في الجمه ــات عل ــى .المعلوم  وعل
 الحقـوق  مـن  أوسع مجموعة إعمال في المعلومات على الاطلاع في الحق يساهم المحلي، المستوى
 المـستوى  علـى  أيـضا  ابعن ـ الـدولي  المجتمـع  إزاء بالـشفافية  والالتـزام  .السياسية بالمشاركة المتعلقة
 تـوافر  دون مـن  مـستحيلا  يـصبح  الـذي  الإنسان، حقوق على الدولي الإشراف طبيعة من العام

 بعقوبـة  المتعلقـة  المعلومـات  علـى  الحـصول  يمكـن   لا الحـالات،  مـن  كثير وفي .موثوقة معلومات
  .ذاتها الدولة غير آخر مصدر من الإعدام
ــة - ١٠٥ ــة ونقط ــضمان البداي ــشفافية ل ــع في ال ــتي الحــالات جمي ــار ال ــا تث ــشأن شــكوك فيه  ب

 في الحـق  أن وبما .الحياة في الحق انتهاكات في التحقيق في الدولة واجب هو في القتل مشروعية
 باحترامـه  الالتـزام  فـإن  العـرفي،  الـدولي  القـانون  قواعـد  مـن  قاعدة بوصفه به معترف حق الحياة
 بـأن  التـسليم  جـرى  وقـد  .المعاهـدات  علـى  تـصديقها  عـن  النظـر  بغـض  الـدول،  جميع على يقع

 ومثلمـا  .فيهـا  التحقيـق  ليـشمل  الانتـهاكات  من الحماية مجرد يتجاوز الحق هذا باحترام الالتزام
 بموجـب  الحيـاة  في الحـق  من يتجزأ  لا جزءا والمساءلة الشفافية تشكل سابق، خاص مقرر أشار
 .)٢٩(العـرفي  والقـانون  لـسياسية وا المدنيـة  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  مـن  ٦ المـادة  مـن  كل

 جـزء  والـشفافية  الحـق،  لهـذا  انتـهاك  ذاتـه  حـد  في هو الحياة في الحق انتهاك عن المساءلة وانعدام
 تــوخي عــدم أن إلى كــذلك الإنــسان بحقــوق المعنيــة اللجنــة وخلــصت .المــساءلة مــن يتجــزأ لا

 عمليـات  شأنب ـ الأسـر  عـن  المعلومـات  حجـب  ذلـك  في بمـا  مـا،  شـخص  مـصير  بشأن الشفافية
__________ 

 Philip Alston, “The CIA and Targeted Killings Beyond Borders”, Harvard National Security: انظـر   )٢٩(  

Journal, vol. 2, No. 2. 
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ــدام ــيكة، الإعــ ــن الوشــ ــشكل أن يمكــ ــد في يــ ــه حــ ــهاكا ذاتــ ــوق انتــ ــسان لحقــ ــر( الإنــ  انظــ
CCPR/C/77/D/886/1999و  CCPR/C/77/D/887/1999.(  

 خـارج  تجـري  الـتي  الإعـدامات  مجـال  في الـشفافية  التزامـات  ترتكـز  أن يجب حين وفي - ١٠٦
 الانتـهاكات،  في التحقيـق  في لالـدو  وواجـب  الحيـاة  في الحـق  تكفل أحكام على القضاء نطاق
 المحاكمـة  بمعـايير  تتعلـق  مقتـضيات  بموجـب  أيـضا  مطلوبـة  القـضائية  الإعدامات في الشفافية فإن

 الاسـتماع  جلـسات  عقـد  عـدم  علـى  تـنص  الـتي  العامة القاعدة الخصوص، وجه وعلى العادلة،
 والـسياسية  دنيـة الم بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  من ١٤ المادة وتعترف .مغلقة أبواب خلف

 صـريحا  اعترافـا  العادلـة  المحاكمـة  معـايير  تتنـاول  التي الموازية الإقليمية المعاهدات أحكام ومختلف
 دعـوى  في أو جنائيـة  قـضية  في يـصدر  حكـم  أي أن على وتنص عامة استماع جلسة في بالحق
 قـضايا  في ةعادل ـ محاكمـة  بـإجراء  المتعلقـة  الحقـوق  وانتهاك .علنية بصورة يصدر أن يجب مدنية

 للحـق  انتـهاكا  أيـضا  يـشكل  أن يمكـن  الجمهور، أمام المحاكمة أبواب فتح ذلك في بما الإعدام،
ــان ،CCPR/C/86/D/915/2000( الحيــاة في  ،CCPR/C/39/D/250/1987و ،٦-٧  و٥-٧ الفقرت

ــة فــإن لــذلك، وتبعــا ).٢-١٢  و٥-١١ الفقــرات  أحكــام في الــشفافية تتــوخى  لاالــتي الدول
  .٦ المادة تنتهك قد ١٤ المادة مع تماشيا تصدرها التي الإعدام
 في العامــة المــصلحة أيــضا تتنــاول وإنمــا الــسجين، حقــوق علــى ١٤ المــادة تقتــصر ولا - ١٠٧

 الإعـدام  بعقوبـة  المتعلقـة  المعلومـات  إتاحـة  واجـب  الـدول  علـى  ويقع .المعلومات على الاطلاع
ــور ــدلا للجمهـــ ــن بـــ ــاء مـــ ــها الاكتفـــ ــات في بدســـ ــ ملفـــ ــع في اكمالمحـــ ــاء جميـــ ــد أنحـــ  البلـــ

)E/CN.4/2006/53/Add.3، بـد   لا سـابق،  خـاص  مقـرر  إليـه  أشار  ما غرار وعلى ).١٢ الفقرة 
 مـن  فـرد  ولكـل  الحكومـة  أجهـزة  من جهاز لكل تتاح لكيما العدل إقامة في الشفافية توافر من
 عادلـة  ريقـة بط العقوبـة  فـرض  يجـري  كـان  إذا  مـا  في الأقـل  علـى  للنظـر  الفرصـة  الجمهـور  أفراد
 المناقــشة ســيقوض ذلــك فــإن الجمهــور، إطــلاع عــدم الحكومــات اختــارت وإذا تمييزيــة؛ وغــير
 ).نفـسه  المرجـع ( الإعـدام  عقوبـة  بـشأن  إجرائهـا  علـى  الإنـسان  حقـوق  قانون ينص التي العامة
 المحـاكم  عمـل  تمحـيص  من الجمهور تمكين وعلنية عادلة محاكمات بإجراء المتعلق الشرط ويتيح
 فـرض  ذلـك  في بمـا  الكتمـان،  طـي  العـدل  إقامـة  مراحـل  مـن  جـزء  بـأي  والاحتفـاظ  .ما لدب في

 وفي القـضائية  المؤسسات في الجمهور ثقة تقويض خطر على ينطوي وتنفيذها، الإعدام أحكام
  .ذاتها القانونية الإجراءات

 لـيس  الاعتـراف  خلال من الشفافية متطلبات على أيضا العهد من ١٩ المادة وتنطوي - ١٠٨
 قـــضية وفي .المعلومـــات علـــى الاطـــلاع في الجمهـــور بحـــق أيـــضا وإنمـــا التعـــبير، بحريـــة فقـــط

ــاكونوف ــة خلُــصت ،قيرغيزســتان ضــد توكت ــة اللجن ــسان بحقــوق المعني  المعلومــات أن إلى الإن
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 العامـــــة المـــــصلحة إطـــــار ضـــــمن تنـــــدرج الإعـــــدام لعقوبـــــة  مـــــادولـــــة بتطبيـــــق المتعلقـــــة
)CCPR/C/101/D/1470/2006.( تلـــك علـــى الاطـــلاع في عــام  بحـــق اللجنـــة أقـــرت التــالي، وب 

  .١٩ المادة إلى يستند المعلومات
 الاطـلاع  في الجمهـور  حـق  فكـرة  دعم زيادة في الحقيقة معرفة في الحق ظهور وساهم - ١٠٩
ــى ــة ســياق وفي .المعلومــات عل ــد الإعــدام، عقوب ــؤدي ق ــك ي ــشاء إلى ذل  في الجمهــور حــق إن

  .قانوني غير أو تعسفيا الحياة من الحرمان كان إذا  مالتحديد لازمةال المعلومات على الاطلاع
 كــثيرا الــشفافية، مــسائل فيهــا تثــار الــتي الإعــدام عقوبــة غــير الأخــرى الــسياقات وفي - ١١٠
 المعلومــات بــين الــصلة أن بيــد .القــومي الأمــن لحمايــة ضــرورية الــسرية بــأن الــدول تــدّعي مــا

 .واهيـة  صـلة  تكـون  أن تعـدو   لا أخـرى  جهة من القومي منوالأ جهة من بالإعدامات المتعلقة
 الموجهـة  الـدعوات  على ردا الدول، تدّعي  ما كثيرا القضاء، نطاق خارج الإعدام حالات وفي
 فاعلـة  جهـات  ضـلوع  بـسبب  سـواء  المطلوبة، المعلومات إلى تفتقر بأنها المعلومات، لتقديم إليها
 صـحة  عـن  النظـر  وبغض .مفصّلة بيانات ير لتوف للازمةا القدرة إلى لافتقارها أو الدول غير من
 لأن الإعـدام  عقوبـة  حـالات  في صحيحة حجة يشكل  لا فإنه أخرى، سياقات في الادعاء هذا
 .واضـحة  المطلوبة والمعلومات نفسها الدولة تنفذها إعدامات تعريفها، بحكم الإعدامات، هذه

 محاولتـها  غـير  المعلومـات  هـذه  تقـديم  عن الدول إحجام يبرر مقنع منطقي أساس تصور ويتعذر
  .الدولي التمحيص تلافي
 الـدول  مـن  لعـدد  متاحـة  الإعـدام  عقوبة باستخدام المتعلقة الرسمية المعلومات تكن ولم - ١١١
 بـيلاروس  مـن  كـل  في الدولة أسرار من سرا باعتبارها مصنفة الأرقام وكانت .٢٠١١ عام في

 المتبعـة  الممارسـات  عـن  معلومـات  إيجاد يتعذر بأنه قاريرالت وتفيد .ومنغوليا نام وفييت والصين
ــل في ــن كـ ــا مـ ــة إريتريـ ــا وجمهوريـ ــشعبية كوريـ ــة الـ ــا الديمقراطيـ ــا وليبيـ ــصر وماليزيـ  وفي .ومـ
 بـشأن  إخطـار  أي نـام  وفييـت  بـيلاروس  في ومحـاميهم  وأسـرهم  الـسجناء  يتلق  لم ،٢٠١١ عام

 وقـد  .)٣٠(واليابان ومصر وتسواناب في نفسه الشيء حدث ،٢٠١٠ عام وفي مرتقبة؛ إعدامات
 المعـني  العامـل  الفريـق  دورات منـها  محافـل  في الإخفاقـات  هـذه  عـن  الـدول  هـذه  مساءلة جرت

ــتعراض ــدوري بالاســـــــ ــشامل الـــــــ ــرة ،A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1( الـــــــ  ؛٨٩ الفقـــــــ
ــرة ،A/HRC/WG.6/5/VNM/3 و ــرة ،A/HRC/WG.6/8/BLR/3 و ؛١٠ الفقـــــــــ  ؛٢٠ الفقـــــــــ
 ،٢٢ الفقـــــــــــرة ،A/HRC/WG.6/9/MNG/2 و ؛٢٢الفقـــــــــــرة ،A/HRC/WG.6/9/MNG/3 و
  ).١٨ الفقرة ،A/HRC/WG.6/11/SGP/3 و

__________ 
 .Amnesty International, Death Sentences and Executions in 2010 (London, 2011): انظر  )٣٠(  
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 تحـدث  الـتي  الإيجابيـة  التطـورات  إيفـاء  عـدم  احتمـال  الـسرية  علـى  المترتبة النتائج ومن - ١١٢
 مـن  بـالرغم  المثـال،  سـبيل  فعلـى  .تفاصـيلها  عـن  يُعلـن   لم إذا الإشـادة  مـن  حقهـا  متزايـد  بشكل
 فقــد للقلــق، المــثيرة لممارســاتها نظــرا الــصدد هــذا في مثــالا باعتبارهــا الــصين إلى عــادة الإيمــاء
 تنفـذها  الـتي  الإعـدامات  مجمـوع  أن على تدل مؤشرات الماضية القليلة السنوات خلال ظهرت

 فإنـه  الدولـة،  أسـرار  مـن  سـرا  الأرقـام  هذه لاعتبار نظرا لكن .)٣١(ملحوظا انخفاضا انخفض قد
  .الثناء من يستحقه قد  مامنحه أو الافتراض هذا لتأكيد مجال لا

 أن الإنــسان لحقــوق الــدولي النظــام علــى يتعــذر موثوقــة، معلومــات تــوافر دون ومــن - ١١٣
 وشـيك،  بإعـدام  مـسبق  علـم  الـدولي  المجتمـع  لـدى  يكـون   لا الحالات، بعض وفي .دوره يؤدي
 هــذه تقــدَّم أخــرى، الاتحــ وفي .التنفيــذ قبــل المــشروعية مــسائل بحــث علــى قدرتــه يــشل ممــا

 أن الــسنين مــر علــى حــدث وقــد .مغــزى ذات إجــراءات لاتخــاذ الأوان فــوات بعــد المعلومــات
 حكومـات  إلى ملحّـة  مناشـدات  توجيـه  إلى فيـه  اضـطروا  مزعجـا  ظرفا خاصون مقررون واجه
 الدوليـة،  للمعـايير  انتـهاك  علـى  ينطـوي  قد وشيك إعدام عن أنباء تلقيهم إثر شديدة عجالة في

  .بالفعل أُعدم قد المعني الشخص أن ذلك من يومين أو يوم بعد ليعلموا
 التـسامح  مـن  أقـل  درجـة  الأخـيرة  الـسنوات  مدى على الدولية الممارسة أظهرت وقد - ١١٤
ــدم إزاء ــوافر ع ــة ت ــشأن الأدل ــهاكات ب ــة الانت ــوق المزعوم ــسان لحق ــى .الإن ــبيل فعل ــال، س  المث

 إلى متزايـد  بـشكل  تنحـو  إقليميـة  معاهـدات  بموجـب  شأةالمن ـ والهيئـات  المتحـدة  الأمـم  أصبحت
 الدولـة  لهـا  تتـصدى   مـا لم   صـحيحة  ادعـاءات  بوصـفها  المراسـلات  في الـواردة  الادعاءات قبول
 موعــد حــل الــتي الحكوميــة تقاريرهــا الــدول فيهــا تقــدم  لاالــتي الحــالات في وكــذلك .المعنيــة

 الحالـة  في تنظـر  فإنهـا  ذلـك،  مـن  وبـدلا  .عنـها  الطرف تغض المعاهدات هيئات تعد  لم تقديمها،
 علــى بنـاء  الختاميـة  ملاحظاتهـا  وتُـصدر  التقـارير  هـذه  غيـاب  في حـتى  المعنيـة  الـدول  في الـسائدة 
  .أخرى بوسائل لها المتاحة المعلومات

ــسي - ١١٥ ــشواغل وتكت ــتي ال ــة أعــلاه دال الفــرع في أثــيرت ال ــضا أهمي ــسياق هــذا في أي  .ال
 شـرط  الإعـدام  عقوبـة  مجـال  في الأخـرى  الـدول  بممارسـات  لمتعلقـة ا المعلومـات  علـى  فالاطلاع
 مـع  التعـاون  علاقـات  في الانخـراط  بهـا  تـود  الـتي  الطريقـة  تقـرر  أن للـدول  يتسنى لكي ضروري
ــدول ــات الـ ــة، والعلاقـ ــة وتتجنـــب الخارجيـ ــا مخالفـ ــة التزاماتهـ ــة القانونيـ ــؤ أو الدوليـ  في التواطـ

  .الحياة في للحق أخرى دولة انتهاكات
  

__________ 
 .http://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2011/12/china-and-death-penalty-signs-of.html: انظر  )٣١(  
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   الاستنتاجات  -رابعا   
 فيهـا  يجـوز  الـتي  الحـالات  علـى  صارمة قيودا الإنسان لحقوق الدولي القانون يضع - ١١٦
 الخـاص  الـدولي  والعهـد  .خارجه أو القضاء إطار داخل سواء الحياة، في الحق على التعدي
 محـدد  ناءاستث على ينص العام، الدولي للقانون نموذجا باعتباره والسياسية، المدنية بالحقوق
 تدعم عامة، وكقاعدة .تدريجيا تضييقه توخي مع الأرواح إزهاق للدولة يجيز ضيقا تحديدا
  .التضييق نحو الاتجاه هذا الدولة ممارسة
 انتـهاك  في الأشـخاص  إعـدام  الـدول  مـن  متناقصة مجموعة في يتواصل ذلك، ومع - ١١٧

 عليـه  تتوقـف  الـذي  الحـق  هـو  اةالحي ـ في الحـق  ويظل .الدولي القانون يفرضها التي للمعايير
  .الحماية مستويات أعلى ويتطلب الحقوق سائر

  
   التوصيات  - خامسا 

   الإعدام عقوبة على أبقت التي الدول  - ألف  
 والهيئـات  المتحـدة  الأمـم  مـن  إليهـا  الموجهـة  للـدعوات  تـستجيب  أن للدول ينبغي - ١١٨

  .عقوبةال هذه إلغاء بهدف مالإعدا عمليات على وقف فرضل الإنسان لحقوق الإقليمية
 مـستويات  أعلـى  فيهـا  تتـوافر   لا الـتي  الحـالات  في الإعـدام  عقوبة تطبيق يجوز ولا - ١١٩

  .الأخرى الدولية لمعاييروا العادلة المحاكمة لمقتضيات الامتثال
ــتي الحــالات وفي - ١٢٠ ــا توجــد ال ــة فيه ــد أدل ــشير ق ــبراءة، احتمــال إلى ت ــه ال ــتعين فإن  ي

 ينبغـي و .القانونيـة  الإجـراءات  اختتـام  بعـد  ذلك في بما ،وقت أي في لأدلةا هذه استعراض
 التي التكنولوجيا أو المعلومات على الحصول إمكانية تتيح أن ذلك، هاأمكن حيثما للدول،

  .ةالتقني المساعدة تبادل لها وينبغي الاستعراضات هذه إجراء في تساعد قد
 فـرض  سـلطة  الأخرى الخاصة المحاكم أو يةالعسكر لمحاكمل يكون أن ينبغي ولا - ١٢١
  .الإعدام عقوبة
 الإعـدام  أحكـام  تكـون  أن بتاتـا  يجـوز   لا  أنـه  علـى  المحلـي  قانونال ينص أن نبغيوي - ١٢٢
 فـرض  يجـوز  ولا .المتعمـد  القتل على تنطوي التي الجرائم جزاء إلا فرضتُ  لا وأنها ة،إلزامي
  .الشرط هذا استيفاء يتم  ما لماتبالمخدر المتصلة رائمالج على الإعدام عقوبة
ــدول وينبغــي - ١٢٣ ــدل أن لل ــوانين تع ــة الق ــة الوطني ــسليم المتعلق ــل المجــرمين بت  والترحي

 خطـر  فيهـا  يوجـد  الـتي  الـدول  إلى لأشـخاص ل القـسري  نقـل ال تحديـدا  تحظر لكي القسري
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 يــتم  لم مــا،دوليــا بهــا المعتــرف للمعــايير انتــهاك في علــيهم الإعــدام عقوبــة بتوقيــع حقيقــي
  .الصدد هذا في كافية ضمانات على الحصول
 فيهـا  يـسعى  الـتي  القـضايا  بفـرادى  يتعلـق  فيمـا  الـشفافية  تكفـل  أن للدول وينبغي - ١٢٤

 الإعـدامات،  فيهـا  تُنفذ أو الإعدام أحكام فيها تصدر أو الإعدام عقوبة توقيع إلى الادعاء
 المعلومـات،  علـى  الاطـلاع  مـن  ورالجمه ـ وعامة أسرهم وأفراد السجناء تمكين ذلك في بما

 إحـصاءات  إتاحـة  خـلال  مـن  الإعـدام،  لعقوبـة  العـام  بـالتطبيق  يتعلـق  فيمـا  الشأن وكذلك
  .للجمهور مجمّعة
 إليهـا  الموجهـة  العاجلـة  للنـداءات  المناسـب  الوقـت  في الدول تستجيب أن ينبغيو - ١٢٥
  .وشيكة إعدامات بشأن الخاصة الإجراءات إطار في بولايات كلفينالم من
  

   الإعدام عقوبة ألغت التي الدول  - باء  
 قـد  تكـن   لم  إن ،لتعـدّ  أن القـانون،  بحكـم  الإعدام عقوبة ألغت التي دوللل ينبغي - ١٢٦
 تحظـر  لكـي  القـسري  والترحيـل  المجـرمين  بتسليم المتعلقة الوطنية القوانين بعد، ذلك فعلت
 الإعـدام  عقوبـة  توقيـع  حتمـال ا فيهـا  يكـون  الـتي  الـدول  إلى قـسرا  الأشـخاص  نقـل  تحديدا
  .كافية ضمانات على الحصول يتم  ما لمواردا، احتمالا عليهم
 قـد  تكـن   لم إن تعتمـد،  أن الواقـع  بحكـم  الإعـدام  عقوبة ألغت التي دوللل وينبغي - ١٢٧
   .القانون في الإلغاء هذا وتأكيد الإعدام لعمليات رسميا اختياريا وقفا ،ذلك فعلت

  
   الدول جميع  - جيم  

ــي - ١٢٨ ــدول ينبغ ــضع أن لل ــادئ ت ــة مب ــشأن توجيهي ــديم ب ــة تق ــة المعون ــة أو المالي  التقني
 دعمهـا  عدم لكفالة ،بالمخدرات المتصلة بالجرائم يتعلق فيما سيما لاو ،المتبادلة والمساعدة
  .الحياة في الحق لانتهاكات

  
   الدولية المنظمات  - دال  

 ،توجيهيــة  مبــادئ ،الــدول  مــع لتعــاون با ،تــضع أن الدوليــة  للمنظمــات ينبغــي - ١٢٩
 إلى المــساعدة تقــديمب يتعلــق فيمــا المبــادئ، تلــك لتفعيــل آليــات أو عمليــات إلى بالإضــافة
  .بالمخدرات المتصلة الجرائم سياق في وبخاصة ،الإعدام عقوبة تطبيق تواصل التي الدول
 قراره في ماعيوالاجت الاقتصادي المجلس وضعها التي ضماناتال أول فهم وينبغي - ١٣٠

 أنهاب الإعدام عقوبة يواجهون الذين حقوق حماية تكفل التي الضمانات بشأن ١٩٨٤/٥٠
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 جـزاء  إلا العقوبـة  بهذه يُحكم أن الإعدام، عقوبة تُلغ  لم التي البلدان في يجوز لا” :أنه تعني
  .“ الحالاتهذه في إلزامية تكون ألا على المتعمد، القتل جرائم على
 وحقوق التجارية الأعمالب يتعلق فيما عملها الدولية المنظمات تواصل أن وينبغي - ١٣١

 والـشركات  الإنـسان  حقـوق  بمـسألة  المعـني  العامـل  الفريق خلال من ذلك في بما ،الإنسان
 حيثمــا ،الــشركات تــساعد أن لهــا ينبغــيو .الأعمــال مؤســسات مــن وغيرهــا الوطنيــة عــبر
 لفـرض  المـساعدة  أشـكال  مـن  شـكل  أي يمتقـد  عـن  بالإحجـام  التعهـد  علـى  ذلـك،  هاأمكن
  .مشروعة غير بصورة الإعدام عقوبة
 الـشفافية  لمـسألة  اخاص ـ ااهتمام ـ تـولي  أن الإنسان لحقوق الدولية لهيئاتل وينبغي - ١٣٢
 ســياق في ذلــك في بمــا عليهــا، أبقــت الــتي لــدولا في الإعــدام عقوبــة بتطبيــق يتعلــق فيمــا

  .الشامل الدوري الاستعراض
 علـى  أبقـت  الـتي  الـدول  لجميـع  استقـصائية  دراسـة  يجـري  أن العام لأمينل بغيوين - ١٣٣
  .الشفافيةب المتعلقة للالتزامات وإعمالها امتثالها مدى ديدتح أجل من الإعدام عقوبة
 إلغـاء  مـسألة  في مـساعيها  تواصل أن الإنسان لحقوق الإقليمية لمنظماتل وينبغي - ١٣٤
 المبادرات وتُشجَّع .مشروعة غير ممارسات في التواطؤ لةمسأ إلى بالإضافة ،الإعدام عقوبة

 ،المـسألة  هـذه  في الإسـهام  علـى  ،آسـيا  شرق جنوب أمم رابطة قبيل من الناشئة، الإقليمية
  .الشفافية مسألة ذلك في بما
  

  الحكومية غير المنظمات  - هاء  
 وينبغي ا،نظره قيد الإعدام عقوبة مسألة بقيتُ أن الحكومية غير لمنظماتل ينبغي - ١٣٥
 الوقــت في الــدولي المجتمــع وتنبّــه المقــررة اتالإعــدام ترصــد أن ،الخــصوص وجــه علــى لهــا

 .مـشروع  ير غ ـ إعـدام  تنفيـذ  سـيجري  هبأن ـ للاعتقـاد  يـدعو   مـا  هنـاك  يكون حيثما المناسب
 إعـدامات  في أخـرى  فاعلـة  وجهـات  دول تواطؤ احتمال مسألة ترصد أن أيضا لها وينبغي
  .مشروعة غير
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	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص منذ تقديم تقريره إلى للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين (A/66/330). ويركز المقرر الخاص في الفرع الثالث منه على مسائل محددة ذات أهمية ومجالات تتطلب المشاركة الدولية فيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام.
	ثانيا - أنشطة المقرر الخاص
	2 - ترد الأنشطة التي اضطلع بها المقرر الخاص في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 15 آذار/مارس 2012 في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين (A/HRC/20/22). وقد ركز المقرر الخاص في الجزء المواضيعي من ذلك التقرير على حماية حق الصحفيين في الحياة.
	ألف - الاجتماعات الدولية والوطنية
	3 - في 6 حزيران/يونيه 2012، ألقى المقرر الخاص كلمة في مناسبة معقودة بشأن الولاية المعهودة إليه، نظمتها الجمعية الأمريكية للقانون الدولي في واشنطن العاصمة.
	4 - وفي 7 حزيران/يونيه 2012، ألقى كلمة في مؤتمر عن حماية الحق في حرية التعبير، نظمته أكاديمية حقوق الإنسان والقانون الإنساني التابعة للجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة.
	5 - وفي الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيه، حضر المقرر الخاص، في جنيف، الاجتماع السنوي التاسع عشر للمقررين الخاصين والممثلين والخبراء المستقلين ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
	6 - وخلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، المعقودة في الفترة من 18 حزيران/يونيه إلى 6 تموز/يوليه، شارك المقرر الخاص في عدة مناسبات جانبية. وكان عضوا في حلقة نقاش معقودة خلال اجتماع جانبي عن موضوع ’’حماية الصحفيين: الأمم المتحدة والنهج الإقليمية لحماية أفضل‘‘ نظمته البعثة الدائمة للنمسا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف، في 20 حزيران/يونيه. وفي 21 حزيران/يونيه، شارك المقرر الخاص في اجتماع جانبي عن موضوع مسؤوليات الدول في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، نظمته البعثة الدائمة لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في جنيف. وألقى بكلمة في مناسبتين إضافيتين: إحداهما عن الآثار المترتبة على عمليات الاغتيال الموجهة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، شارك في تنظيمها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية، ولجنة الحقوقيين الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان؛ والأخرى عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء في كولومبيا، نظمتها لجنة الحقوقيين الكولومبية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
	7 - وفي 25 و 26 حزيران/يونيه، نظم المقرر الخاص مشاورة خبراء بشأن عقوبة الإعدام للاستنارة بها في إعداد هذا التقرير، وذلك بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عُقدت في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يعرب عن شكره لجميع المشاركين في تلك المشاورة لما قدموه من مساعدة في إعداد هذا التقرير، ويخصّ بالذكر في هذا الصدد تيس بوردن.
	8 - وفي 3 تموز/يوليه، شارك في حلقة نقاش دولية عن موضوع ’’استبعاد عقوبة الإعدام - الدروس المستفادة من التجارب الوطنية‘‘، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك.
	باء - الزيارات
	9 - خلال الفترة قيد الاستعراض، قام المقرر الخاص بزيارة الهند في الفترة من 19 إلى 30 آذار/مارس 2012، بناء على دعوة من حكومة هذا البلد. وسيقدم تقريره عن هذه البعثة إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2013.
	10 - وأرسل المقرر الخاص، منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة، طلبات زيارة إلى كل من ليبيا وباكستان والجمهورية العربية السورية وتركيا. وكرر أيضا رغبته في القيام بزيارة إلى سري لانكا. ويعرب المقرر الخاص عن شكره لحكومتي المكسيك وتركيا لاستجابتهما لطلبه. ويهيب كذلك بحكومتي تايلاند وأوغندا قبول طلبيه السابقين لزيارة البلدين.
	ثالثا - القيود المفروضة على عقوبة الإعدام 
	ألف - مقدمة 
	11 - يشكل الحق في الحياة شرط مسبقا للإعمال التام لكرامة الإنسان والممارسة الفعلية لجميع حقوق الإنسان. وحظر الحرمان التعسفي من الحياة جزء من القانون الدولي العرفي، وقد حظي باعتراف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 24، بوصفه قاعدة من القواعد القطعية أو القواعد الآمرة، مع الإشارة إلى عدم جواز تغليب قواعد أخرى عليها (CCPR/C/21/Rev.1/Add.6، الفقرة 10). وتنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، في حين تنص المادة 6 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان حق أصيل في الحياة ويتمتع هذا الحق وجوبا بحماية القانون. ولا يجوز، تحكما، حرمان أي إنسان من حياته.
	12 - والحياة هي الحق الأعلى والحق الأسمى في نهاية المطاف، لأنه لا يمكن التمتع بأي حق آخر من دونها. وحماية الحق في الحياة ليس مجرد مسألة محلية؛ ذلك أن حماية جميع الأرواح على قدم المساواة مسألة ذات أهمية محورية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
	13 - وفيما يتعلق بالدول التي ما زالت تُطبَّق فيها عقوبة الإعدام، يفرض القانون الدولي شروطا صارمة يجب استيفاؤها حتى لا يُنظر إلى القتل الذي ينفذ في إطار القضاء على أنه حرمان تعسفي من الحياة وبالتالي عمل غير مشروع. وقد وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الشروط في قراره 1984/50 المتعلق بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
	14 - وينطوي شرط عدم التعسف في سياق عقوبة الإعدام على عنصر إجرائي يرتكز على متطلبات الشرعية والمحاكمة العادلة. كما ينطوي على عنصر موضوعي يستتبع، في جملة متطلبات أخرى، فرض هذه العقوبة فقط على أشد الجرائم خطورة، واستيفاء المعايير الدنيا لحماية الفئات الضعيفة، وكفالة المساواة والاتساق.
	15 - وفي قراره 17/5، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة بفرض عقوبة الإعدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به.
	16 - ويركز المقرر الخاص في هذا التقرير على قضايا مختارة ذات أهمية فيما يتعلق بالتطبيق الحالي لعقوبة الإعدام ووضعها في مختلف أنحاء العالم. وينظر، على المستوى الإجرائي، في مشكلة الخطأ والمحاكم العسكرية باعتبارها تثير شواغل فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة. وينتقل بعد ذلك إلى المسائل الموضوعية ويتناول الشروط التي تقتضي فرض عقوبة الإعدام فقط جزاء لأشد الجرائم خطورة واستبعاد نظام الأحكام الإلزامية. ويلي ذلك النظر في مسألتين أعم هما: تعاون وتواطؤ الدول والكيانات الأخرى في فرض عقوبة الإعدام، وشرط الشفافية.
	17 - وقد أسقط معظم الدول فرض عقوبة الإعدام من نظمها القانونية. ومن جملة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، قامت 94 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام من نظمها القانونية. وتعتبر 49 دولة أخرى ملغية لعقوبة الإعدام بحكم الواقع بمعنى أنها لم تنفذ أي إعدام خلال السنوات العشر الماضية. وبالتالي، ثمة 50 دولة فقط لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام مقابل 143 دولة ألغتها إما بحكم القانون أو بحكم الممارسة. وفي كانون الثاني/يناير 2012، انضمت لاتفيا لصفوف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم. وخلال عام 2011، انخفض عدد البلدان التي نفذت إعدامات إلى 21 بلدا. وفي العديد من الدول التي تجيز قوانينها فرض عقوبة الإعدام، يكون لهذه العقوبة دور رمزي فقط.
	18 - وفي الولايات المتحدة، قامت خمس ولايات مؤخرا بإلغاء عقوبة الإعدام، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للولايات التي ألغت عقوبة الإعدام 17 ولاية من مجموع 50 ولاية. ويُنتظر إجراء استفتاء بشأن الإلغاء في ولاية كاليفورنيا.
	19 - وقام عدد من البلدان بحصر الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام. وبالمثل، ثمة اتجاه نحو استبعاد نظم أحكام الإعدام الإلزامية.
	20 - وعلى مدى العقود، أصبح الاتجاه القانوني والرأي العام بشأن عقوبة الإعدام في جميع البلدان، عدا قلة منها، ينحو صوب فرض المزيد من القيود على عقوبة الإعدام، إلى درجة تصل في بعض الأحيان إلى حد إلغائها (انظر الشكل الأول).
	الشكل الأول
	عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم (2001-2011)
	21 - وفيما يخص البلدان التي تحتفظ بعقوبة الإعدام في نظامها القانوني، من المهم الإشارة إلى الفرق بين أرقام أحكام الإعدام الصادرة قضائيا مقارنة بأرقام الإعدامات المنفذة فعلا (انظر الشكل الثاني).
	الشكل الثاني
	عدد البلدان التي تفرض أحكام الإعدام وتنفذ إعدامات (2001-2011)
	22 - وقد دعا كل من الجمعية العامة، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ثم في آب/أغسطس 2012، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى تطبيق وقف اختياري لفرض عقوبة الإعدام.
	23 - وعلى الرغم من هذه الدعوات، تظل عقوبة الإعدام حقيقة واقعة. وفي كثير من الحالات، تتعارض القوانين والممارسات المحلية مع المعايير الدولية، بينما في حالات أخرى تظل المعلومات اللازمة لإجراء هذا التقييم طي الكتمان.
	24 - وتتناول الفقرات التالية بعض القضايا الراهنة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
	باء - ضمانات المحاكمة العادلة 
	25 - من ضروب التعسف فرض عقوبة الإعدام حيثما لا تلتزم الإجراءات القضائية بأعلى معايير المحاكمة العادلة. ووفقا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتعليق العام رقم 6 للّجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا يجوز فرض هذه العقوبة إلا وفقا لقوانين لا تتعارض مع أحكام العهد وتنفيذا لحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تشمل إجراءات الدعوى جميع الضمانات الممكنة لكفالة محاكمة عادلة، تضاهي على الأقل الضمانات الواردة في المادة 14 من العهد. ووفقا لما خلُصت إليه اللجنة في قضية ريد ضد جامايكا (Reid v. Jamaica)، فإن انتهاك المعايير المنصوص عليها في المادة 14 في قضية تُفرض فيها عقوبة الإعدام يشكل أيضا انتهاكا للمادة 6 (انظر CCPR/C/51/D/355/1989).
	26 - ومعايير المحاكمة العادلة معايير راسخة وموثّقة بموجب القانون الدولي ولا داعي لتكرارها هنا. وبدلا من ذلك، سيُنظر في مسألتين تُبرزان أهمية ضمانات المحاكمة العادلة في هذا السياق.
	1 - مشكلة خطأ

	27 - تظهر بشكل متزايد أدلة تشير إلى الحكم بعقوبة الإعدام على أشخاص أبرياء، بل وإعدامهم فعلا. وفي الحالات التي تسفر فيها هذه الأدلة عن أحكام تبرئة، فإنه ينبغي الإشادة بهذه التطورات. بيد أن مثل هذه الإخفاقات في إقامة العدل دليل على أن مستويات الصرامة التي تطبق بها معايير المحاكمة العادلة لا تكفي في الواقع لحماية الأبرياء.
	28 - ومن الأمثلة الصارخة في هذا الصدد ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث تتوافر أساليب متطورة لجمع الأدلة، من قبيل تحليل الحمض النووي. ومنذ عام 1973، تمت تبرئة 140 شخصا من المحكوم عليهم بالإعدام في 26 ولاية(). وفي الفترة من 1973 إلى 1999، بلغ المتوسط السنوي لأحكام التبرئة من الجرائم المحكوم فيها بعقوبة الإعدام 3.03 من الأحكام. ونتيجة للابتكارات التكنولوجية المتقدمة، تمت تبرئة خمسة أشخاص في المتوسط من المحكوم عليه بالإعدام كل سنة منذ عام 2000(). ومنذ أول تبرئة من خلال اختبارات الحمض النووي في عام 1993، ساهمت هذه التكنولوجيا تحديدا في تبرئة 17 شخصا في الولايات المتحدة.
	29 - وفي حين يتسنى في الولايات المتحدة، بفضل توافر التكنولوجيا، تبرئة المحكوم عليهم في بعض الحالات قبل فوات الأوان، فإن مثل هذه الموارد لا تتوافر إلا لعدد قليل جدا من البلدان التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام على نطاق واسع. ولا مناص من التساؤل هنا عن عدد الأبرياء في مختلف أنحاء العالم الذين أُعدموا أو يوجدون حاليا في صفوف الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ويقدر عددهم بنحو 750 18 شخصا().
	2 - المحاكم العسكرية

	30 - من منظور معايير المحاكمة العادلة، يشكل قيام المحاكم والهيئات القضائية العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وخاصة على المدنيين، اتجاها يبعث على القلق. وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 22 من تعليقها العام رقم 32 إلى أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة. وينص المبدأ 5 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية على أن لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. وخلُص الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي إلى أن نظم القضاء العسكري ينبغي أن تُمنع من فرض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف (E/CN.4/1999/63، الفقرة 80).
	31 - وفي كثير من الحالات، تتحايل المحاكم العسكرية على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وذلك بأساليب منها عدم إتاحة الوقت الكافي للأفراد لإعداد دفاعهم. وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجددا في الفقرة 6 من تعليقها العام رقم 32 (CCPR/C/GC/32) أن الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنطبق على المحاكم العامة والاستثنائية ذات الطابع المدني والعسكري وأنه:
	’’ولا يجوز على الإطلاق أن تخضع ضمانات المحاكمة العادلة لتدابير التقييد التي قد تؤدي إلى التحايل على حماية الحقوق غير القابلة للانتقاص. وهكذا، فعلى سبيل المثال، بما أن المادة 6 بكاملها غير قابلة للانتقاص، يجب أن تكون أي محاكمة تقود إلى صدور حكم بالإعدام خلال حالة طوارئ متسقة مع أحكام العهد، بما في ذلك جميع متطلبات المادة 14‘‘.
	32 - وقد وردت في السنوات الأخيرة تقارير تفيد بأن الاستخدام الفعلي أو المحتمل لعقوبة الإعدام في محاكم من هذا النوع يطرح عدة مشاكل في كل من البحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة، والأرض الفلسطينية المحتلة.
	33 - والمحاكم العسكرية أو غيرها من المحاكم الخاصة ليست بالمحافل المناسبة لكفالة الامتثال التام لمعايير المحاكمة العادلة على نحو ما تقتضيه قضايا الإعدام (E/CN.4/1996/40، الفقرة 107). ولا ينبغي أن تكون لها سلطة فرض أحكام الإعدام على أي شخص.
	جيم - أشد الجرائم خطورة
	1 - معلومات أساسية

	34 - يتمثل أحد العوامل الرئيسية لتحديد نطاق الاستخدام المشروع لعقوبة الإعدام في طائفة الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام. وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام فرض هذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة.
	35 - وقد صيغ نطاق الفقرة 2 من المادة 6 صياغة تقييدية. إذ ينص أول الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (انظر الفقرة 13) على عدم جواز فرض عقوبة الإعدام إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة، على أن يكون مفهوما أن نطاق هذه الجرائم ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة. وخلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تسفر عن إزهاق للأرواح إنما هو مخالف للعهد (CCPR/C/79/Add.25، الفقرة 8). وعلى نحو ما أوضحه مقرر خاص سابق، تنعكس هذه الاستنتاجات في التفسير القانوني الدولي الحالي لعبارة ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ باعتبارها تقتصر على الجرائم التي تنطوي على نية القتل وتؤدي إلى الوفاة - أو بعبارة أخرى، القتل المتعمد (A/HRC/4/20، الفقرات من 54 إلى 62 و 66).
	36 - وقد قررت لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الجرائم التالية لا تبلغ حد ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ وهي: الاختطاف الذي لا يؤدي إلى الوفاة (CCPR/CO/72/GTM، الفقرة 17)، والتحريض على الانتحار (A/50/40، الفقرة 449)، والزنا (CCPR/C/79/Add.25، الفقرة 8) والرّدة (CCPR/C/79/Add.85، الفقرة 8)، والفساد (CCPR/C/79/Add.25، الفقرة 8) والجرائم الاقتصادية (CCPR/C/79/Add.1 الفقرة 5؛ وCCPR/C/79/Add.25، الفقرة 8)، والتعبير عن الوجدان (القرار 2005/59 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، الفقرة 7 (و)) والجرائم المالية (المرجع نفسه)، واختلاسات الموظفين (CCPR/C/79/Add.85، الفقرة 8)، والتهرب من الخدمة العسكرية (CCPR/C/79/Add.84، الفقرة 11) والأفعال الجنسية بين المثليين (CCPR/C/79/Add.85، الفقرة 8)، والجنس غير المشروع (المرجع نفسه)، والعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي (القرار 2005/59 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، الفقرة 7 (و))، والسرقة أو السلب باستخدام القوة (CCPR/C/79/Add.85 الفقرة 8؛ و CCPR/CO/83/KEN الفقرة 13)، والممارسة الدينية (القرار. 2005/59 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، الفقرة 7 (و))، والجرائم السياسية (CCPR/C/79/Add.101، الفقرة 8). وخلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا إلى أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تندرج ضمن تلك الفئة (A/50/40، الفقرة 449؛ و A/55/40، الفقرة 464).
	37 - ووفقا لاستعراض أجري في آب/أغسطس 2012 لإحصاءات جمّعها لأغراض هذا التقرير الموقع الشبكي ’’عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم‘‘()، استنادا إلى المعلومات المتاحة، يوجد في جميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام وفي جميع الدول التي ألغتها بحكم الواقع، عدا دولتين اثنتين، قوانين تنص على فرض عقوبة الإعدام جزاء جرائم لا تؤدي إلى الوفاة. ويوجد في 38 دولة من أصل 44 دولة أبقت على هذه العقوبة وفي 33 دولة من أصل 49 دولة ألغتها بحكم الواقع تشريعات تنص على عقوبة الإعدام جزاء على الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة دون أن تتوافر فيها نية القتل. وهذا التناقض الواضح يستدعي النظر عن كثب في أساس المعيار الدولي الذي ينص على أن القتل المتعمد وحده يندرج ضمن تعريف ’’أشد الجرائم خطورة‘‘.
	2 - التفسير
	(أ) الطابع الدولي للقاعدة

	38 - عندما ترد عبارة ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ كجزء من معاهدة دولية، فإنه ينبغي أن تُفهم على أنها معيار دولي ينطبق على جميع الدول. ولا يمكن للدول أن تدعي الامتثال لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 لمجرد أن الجريمة المعنية تُعتبر خطيرة في سياقها المحدد. فهذا الاعتبار يستبعد الجرائم الأخلاقية من قبيل الردة وسلوك المثليين. وإتيان مثل هذه الأفعال لا يشكل في معظم البلدان جرائم، ناهيك عن اعتبارها من ’’أشد الجرائم خطورة‘‘. وبقدر ما يُتوخى في المعيار الدولي أن يعكس توافق دولي في الآراء، فإن الجدير بالإشارة أن هناك عدة دول تشكك في مدى ملاءمة استخدام نموذج القانون الجنائي لمكافحة المخدرات.
	(ب) الفقرة 2 من المادة 6 باعتبارها استثناء 

	39 - يتضح من تركيب المادة 6 أن فقرتها 2 تشكل استثناء من أحكام فقرتها 1. فالفقرة 1 تنص على حماية الحق في الحياة بصفة عامة، في حين أن الفقرة 2 تنص على ظروف محدودة يجوز فيها للدول أن تخرج عن هذه القاعدة. وما يدعم فهم الفقرة 2 من المادة 6 بوصفها استثناء هو إدراج الفقرة 6، التي تنص على أن هذه المادة لا تتضمن أي حكم يجوز الاحتجاج به لمنع أو تأخير إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة من الدول الأطراف في العهد().
	40 - ويتضح من تاريخ هذا النص أن الفقرة 2 من المادة 6 قد وُضعت على سبيل الاستثناء. فعبارة ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ هي، وفقا لباحث في مجال عقوبة الإعدام، ’’نتاج عصرها‘‘ و ’’’مؤشر‘ على سياسة الاتجاه نحو الإلغاء عن طريق التقييد‘‘. ووقت اعتماد العهد، كانت الدول تتوقع أن تتقلص على مر السنين فئة الجرائم التي يجوز فيها حكم الإعدام، بمعنى أنه لم يكن بإمكانها تعداد تلك الجرائم دون تقييد أي تطور قد يطرأ في المستقبل().
	41 - وفي عام 1971، اعتمدت الجمعية العامة القرار 2857 (د-26) الذي عززت فيه فكرة التضييق على مر الزمن من خلال الدعوة إلى التقييد التدريجي لعدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام.
	42 - وينبغي الاسترشاد بهدف التقييد التدريجي في التفسيرات المعاصرة للمسموح به بموجب الفقرة 2 من المادة 6(6). ويجب أن يراعي هذا التقييم كلا من ممارسة الدول وتطور منظومة حقوق الإنسان ذاتها، حيث تطورت على مر السنين القواعد التي تتيح المزيد من الحماية والأساس المفاهيمي للحقوق الأساسية. وبالتالي، ينبغي النظر بحيطة خاصة إلى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والتي أضيفت بعد بدء نفاذ العهد، من قبيل جرائم المخدرات التي تعاقب بالإعدام.
	43 - ومن دواعي القلق أن بعض الدول تواصل انتهاج سياسة توسيع فئة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. فعلى سبيل المثال، عُرض للنظر في المملكة العربية السعودية في عام 2011 قانون عقوبات جديد لجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، يتضمن 27 جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام. وفي بنغلاديش، اعتمد البرلمان في شباط/فبراير 2012 مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تمويل الإرهاب وجرائم أخرى.
	44 - وسُجلت في الآونة الأخيرة أيضا تطورات محمودة تقلص نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. ففي شباط/فبراير 2011، اعتُمد في الصين قانون يلغي عقوبة الإعدام المفروضة على 13 جريمة من الجرائم غير العنيفة، من مجموع 68 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ويحظر عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالمجرمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما. وفي حزيران/يونيه 2012، رفض أمير الكويت التوقيع على مشروع قانون أقره مجلس الأمة ينص على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم دينية معينة.
	(ج) دور ممارسة الدول 

	45 - نظرا لترك هامش للتضييق التدريجي في صميم الفقرة 2 من المادة 6، فإنه لا بد من النظر في ممارسة الدول من أجل فهم النطاق الحالي المسموح به لشرط ’’أشد الجرائم خطورة‘‘. ويرتكز هذا النهج على الإطار المعياري للقانون الدولي العرفي والمبادئ العامة لتفسير المعاهدات (انظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات).
	46 - وينبغي تحديد ممارسة الدول في سياق أشد الجرائم خطورة ليس فقط بالنظر في الأحكام التشريعية، وإنما أيضا من خلال النظر في الجرائم التي يجري فيها حاليا تنفيذ عقوبة الإعدام في الممارسة العملية. وقيام الدول بتكييف جريمة معينة في مدوناتها التشريعية باعتبارها جريمة تستوجب عقوبة الإعدام، لكن الواقع أنها أدرجتها في تلك المدونات لأسباب رمزية إلى حد بعيد، ولا تقوم بإعدام أي أحد لارتكابه تلك الجريمة، إنما يساهم في تقويض القول بمقبولية فرض عقوبة الإعدام على تلك الجريمة، بدلا من دعمه.
	47 - وتشير ممارسة الدول فيما يتعلق بالقتل المتعمد إلى أن الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام تعتبر أن هذه الجريمة تندرج ضمن فئة ’’أشد الجرائم خطورة‘‘: وجميع الدول التي تواصل تنفيذ الإعدامات ترى أنه من المقبول توقيع هذه العقوبات على جرائم القتل المتعمد. لكن قياسا بممارسة الدول، ليس ثمة توافق في الآراء بين الدول على دعم عقوبة الإعدام جزاء على الجرائم التي لا تنطوي على نية القتل والتي لا تؤدي إلى الوفاة، من قبيل الجرائم المتصلة بالمخدرات أو الجرائم الاقتصادية. والواقع أن الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام لا تقاضي مرتكبي العديد من هذه الجرائم المؤهلة لعقوبة الإعدام باعتبارها جرائم تستوجب عقوبة الإعدام و/أو لا تصدر في حقهم أحكاما بالإعدام لارتكابها. وقلة قليلة من الدول تنفذ فعلا عقوبات الإعدام على هذه الجرائم.
	48 - ووفقا للدراسة المشار إليها أعلاه والتي أجراها الموقع الشبكي ’’عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم‘‘، لم تنفذ في الفترة من 2008 إلى الآن إعدامات مؤكدة جزاء على جرائم غير القتل المتعمد سوى في 16 دولة من أصل 44 دولة تبقي على عقوبة الإعدام. ومن جملة الدول الأكثر نشاطا في مجال تطبيق عقوبة الإعدام (تلك التي نفذت إعدامات في عام 2011)، لم تنفذ إعدامات مؤكدة عقابا على جرائم غير القتل المتعمد سوى في 12 حالة منذ عام 2008.
	49 - وإذا كان المتوخى هو إيجاد توافق في الآراء، فإنه من الأهمية بمكان أن معظم الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام، ربما 28 من أصل 44 دولة، لا تنفذ، فيما يبدو، إعدامات إلا على الجرائم التي تنطوي على نية القتل وتؤدي إلى الوفاة. ويتعزز هذا التوافق في الآراء إذا أضيفت البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، وعددها 49 دولة من الواضح أنها لا تنفذ إعدامات عقابا على جرائم أخرى. وبناء على ذلك، فإن 77 دولة من أصل 93 دولة يجوز لها تنفيذ إعدامات بموجب قانونها الوطني لا تفعل ذلك في الواقع فيما يتعلق بالجرائم التي لا تشكل قتلا متعمدا.
	50 - وبقدر ما تسمح الأرقام المتاحة بتحديد الخطوط العريضة، يبدو من الناحية العملية، أن الدول تميل أكثر فأكثر إلى تأييد التفسير القانوني الدولي لعبارة ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ باعتبارها تقتصر فقط على القتل المتعمد.
	(د) الجرائم ذات الصلة بالمخدرات 

	51 - يوجد حاليا في 32 دولة قوانين تنص على عقوبة الإعدام جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدرات. وما فتئ هذا العدد يتناقص على مدى العقد المنصرم(). وكما أشير إليه سابقا، ثمة عدد قليل من الدول التي تفرض أحكام الإعدام جزاء على هذه الجرائم، وعدد أقل منها ينفذ إعدامات عقابا عليها. ومع ذلك، فإن المثير للجزع أن بعض الدول التي تلجأ فعلا إلى عقوبة الإعدام فيما يتعلق بهذه الجرائم تفعل ذلك بشكل جد متواتر. فثمة مجموعة صغيرة من الدول تُنسب إليها الغالبية العظمى من أحكام الإعدام وعمليات الإعدام المنفذة جزاء على الجرائم المتعلقة بالمخدرات على مستوى العالم وهي: جمهورية إيران الإسلامية والصين وفييت نام والمملكة العربية السعودية، تليها بدرجة أقل سنغافورة وماليزيا. وتفيد التقارير أن عدد الإعدامات المنفذة في بعض الدول جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدرات يزيد عن عدد الإعدامات التي تنفذها جزاء على أي نوع آخر من الجرائم. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الإعدامات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالمخدرات في جمهورية إيران الإسلامية ست مرات في الفترة من 2008 إلى 2010 ويشمل حاليا ما بين 85 و 90 في المائة من مجموع عمليات الإعدام في هذه الدولة(7).
	52 - أما عدد الإعدامات المنفذة جزاء على جرائم متصلة بالمخدرات في الصين، فيُعد سرا من أسرار الدولة، لكن يُعتقد أنه عدد مرتفع(). وبالمثل، تدّعي فييت نام أن عدد الإعدامات سري، لكن التقارير تشير إلى أن معظم أحكام الإعدام الصادرة في الفترة من 2007 إلى 2010 هي أحكام تتعلق بجرائم المخدرات(7). وفي ماليزيا، يظل العدد الفعلي للإعدامات غير متاح للجمهور. لكن في عام 2011، أفادت التقارير أن 479 من أصل 696 سجينا في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم محكوم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم تتصل بالمخدرات(7).
	53 - وبالإضافة إلى هذه الدول الست ذات نسبة التطبيق العالية، لجأت سبع دول تنخفض فيها نسبة التطبيق إلى أحكام الإعدام وأحيانا إلى تنفيذ إعدامات في جرائم تتعلق بالمخدرات في عدد من القضايا المسجلة في السنوات الخمس الماضية، وهي: إندونيسيا وباكستان والجمهورية العربية السورية وتايلند والكويت ومصر واليمن(7).
	54 - وفي حين أن الدول الثلاث عشرة أعلاه تفرض أحكام الإعدام، وفي بعض الحالات، تنفذ الإعدامات، فإن لدى 14 دولة أخرى تشريعات تفرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات لكنها لم تلجأ إليها أبدا أو منذ سنوات عديدة. وأخيرا، في حين أبقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسودان والعراق وليبيا على عقوبة الإعدام في قوانينها جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدرات، لا توجد بيانات كافية بشأن التطبيق الفعلي على نحو يسمح بإدراجها ضمن تلك الفئات الأخرى من الدول.
	55 - وفيما يتعلق بأرقام الإعدامات الفعلية، يبدو أن عددا من الدول يتراوح بين 8 دول و 15 دولة فقط تقوم فعلا بإعدام مرتكبي جرائم المخدرات. ومنذ عام 2007، نُفذت إعدامات معروفة في كل من إندونيسيا وباكستان وتايلند وجمهورية إيران الإسلامية وسنغافورة والصين والكويت والمملكة العربية السعودية. ومن المحتمل أن يكون قد جرى أيضا تنفيذ إعدامات جزاء على جرائم تتعلق بالمخدرات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفييت نام وماليزيا. وليس معروفا ما إذا كانت قد نُفذت إعدامات جزاء على جرائم تتعلق بالمخدرات في الجمهورية العربية السورية والعراق ومصر واليمن، وإن كان ذلك أمرا واردا.
	56 - وتدعم هذه الإحصاءات استنتاجا مماثلا للاستنتاج المتوصل إليه بشأن ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ بشكل أعم. فثمة أقلية فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (32 دولة على نطاق العالم) تحتفظ في قوانينها بعقوبة الإعدام على الجرائم ذات الصلة بالمخدرات، منها عدد يتراوح بين 8 دول و 15 دولة تنفذ بالفعل إعدامات عقابا عليها. وتشير هذه الأرقام إلى وجود توافق واسع في الآراء بأن الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام كجزء من قوانينها ينبغي ألا تنفذ أحكام الإعدام جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدرات.
	57 - وقد أكد كل من المقرر الخاص المعني بمسألة الصحة والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وجهة نظر المقرر الخاص الحالي واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن رجحان الرأي يشير بوضوح إلى أن الجرائم المتصلة بالمخدرات لا تصل إلى حد إدراجها ضمن فئة ’’أشدّ الجرائم خطورة‘‘ التي يجوز تطبيق عقوبة الإعدام عليها بصورة قانونية (E/2010/10، الفقرة 67).
	58 - وتتسم الجرائم ذات الصلة بالمخدرات بطابع فريد من المنظور المفاهيمي، مما يجعل هذه الفئة عُرضة للممارسات التعسفية. وخلافا للقتل، على سبيل المثال، تنطوي جرائم المخدرات على التجريم الفعلي للعمل ذاته ليس بسبب العواقب الخطيرة التي تسبب فيها، وإنما بسبب العواقب التي يُعتقد أنه يمكن أن يتسبب فيها. وبالتالي، تختزل العلاقة السببية مراحل عدة، وكثيرا ما يستبقها الاعتقال المتصل بالمخدرات.
	59 - وفي التشريعات المحلية، عادة ما تتسم طائفة الأنشطة المتصلة بهذا النوع من الجريمة والمدرجة في هذه الفئة بتوسع مفرط وتشمل درجات جد مختلفة من حيث اتصالها بالاتجار بالمخدرات. وفي بعض الحالات، قد تنطوي أيضا على افتراض أن حيازة كمية محددة من المخدرات يقوم دليلا على الاتجار، وهو جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ويقع على عاتق المتهم دحضها. وقد لاحظ الأمين العام في وقت مبكر يعود إلى عام 1995 أن الكمية الدنيا المحددة فيما بين الدول التي أبقت على هذه العقوبة في جريمة تنطوي على حيازة المخدرات وتستوجب عقوبة الإعدام تتراوح بين غرامين و 000 25 غرام من الهروين (E/1995/78، الفقرة 55). وفي بعض الدول، يُعزى العديد من أحكام الإعدام والإعدامات بل ومعظمها إلى متاجرين في أنواع أقل خطورة من المخدرات، من قبيل تجار القنب(7). وتثير هذه التباينات مخاوف إضافية بشأن التعسف.
	60 - ولا توجد أي أدلة مقنعة بأن عقوبة الإعدام تساهم أكثر من أي عقوبة أخرى في القضاء على الاتجار بالمخدرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أفاد الأمين العام للمجلس الأعلى الإيراني لحقوق الإنسان بما يلي:
	”يُعزى أكثر من 74 في المائة من الإعدامات المنفذة في إيران إلى جرائم متصلة بالاتجار بالمخدرات. وسواء كان ذلك صحيحا أم لا، ثمة سؤال كبير مطروح هنا: ’هل تمكنت هذه العقوبة القاسية من خفض معدل الجرائم أم لا‘. والواقع أنها لم تفعل“().
	(هـ) الأحكام الإلزامية

	61 - إن القوانين التي لا تترك للمحاكم خيارا آخر غير فرض أحكام الإعدام جزاء على جرائم محددة تشكل انتهاكا لمختلف معايير حقوق الإنسان. وحكم الإعدام الإلزامي، حتى في الحالات التي يكون فيها القتل متعمدا، تخفق بالضرورة في مراعاة الظروف المخففة التي قد أن تثبت، لو أنها أخذت في الحسبان، أن الجريمة المعنية ليست بتلك الدرجة من الخطورة (A/HRC/4/20، الفقرة 55). ومن المشاكل الأخرى أن الأحكام الإلزامية كثيرا ما تكون مقررة لجرائم لا تستوفي شرط ”أشد الجرائم خطورة“.
	62 - ويقوّض الحكم الإلزامي أيضا مبدأ فصل السلطات بين الجهاز التشريعي والجهاز القضائي للدولة، على الأقل في سياق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. ذلك أن المشرّع يقرر بدلا من الجهاز القضائي الحكم الأنسب في جميع القضايا المماثلة.
	63 - وقد خلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن أحكام الإعدام الإلزامية تنتهك شرط ’’أشد الجرائم خطورة‘‘ (CCPR/C/70/D/806/1998، الفقرة 8-2). كما خلُصت المنظومات الإقليمية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، إلى عدم جواز فرض حكم إعدام دون النظر في ظروف الجرائم وخصائص المجرم().
	64 - وعلى الرغم من أن ما لا يقل عن 29 دولة تحتفظ بحكم الإعدام الإلزامي جزاء جرائم محددة، هناك توافق متزايد بين الدول على أن هذا النوع من الأحكام يعتبر غير قانوني باعتباره حرمانا تعسفيا من الحياة: وقد استبعده ما لا يقل عن 18 دولة منذ عام 2008. وخلُص عدد من المحاكم المحلية إلى أن حكم الإعدام الإلزامي حكم تعسفي و/أو لاإنساني ومن ثمّ غير دستوري. واعتبره البعض انتهاكا للحق في الحياة وللحق في محاكمة عادلة وانتهاكا لمبدأ فصل السلطات().
	65 - وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت قلة من الدول مؤخرا، منها أوغندا وبنغلاديش وغيانا وكينيا وملاوي والهند، أنها أصبحت تناهض أحكام الإعدام الإلزامية جزاء جرائم محددة. وأعرب نائب رئيس الوزراء في سنغافورة معارضته لفرض هذه الأحكام فيما يتعلق ببعض الجرائم البسيطة المتصلة بالمخدرات(). وفي حين ينبغي إلغاء الأحكام الإلزامية في جميع الجرائم التي يمكن أن تستوجب حكما بالإعدام، فإن الجدير بالملاحظة أن هذه التطورات تصبّ في الاتجاه الصحيح.
	(و) الاستنتاج 

	66 - يتبين من مفهوم التضييق التدريجي ووضع المادة 6 (2) باعتبارها استثناء أن الدول التي تود استخدام عقوبة الإعدام يجب أن تقدم مبررا يجيز لها فرض هذا القيد على الحق في الحياة. وتشير معالم الصورة العامة كما تتجلى حاليا إلى عدم وجود توافق كاف يسمح بإدراج جرائم أخرى غير القتل المتعمد ضمن الاستثناء الذي وُضع ”لأشد الجرائم خطورة“.
	67 - وينبغي فهم الضمانة الأولى من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أنها تعني ما يلي:’’لا يجوز فرض عقوبة الإعدام في البلدان التي لم تلغها إلا جزاء على القتل المتعمد، ولكنها لا يجوز أن تكون إلزامية في هذه الحالات“().
	دال - التعاون والتواطؤ 
	68 - قد يتوقف الإعدام الفعلي لسجين محكوم عليه بالإعدام على تعاون شبكة من الجهات الفاعلة خارج نطاق الدولة المنفذة. وفي الحالات التي تصدر فيها عقوبة الإعدام في انتهاك للمعايير الدولية، قد تصل هذه المساعدة إلى درجة التواطؤ وينبغي أن تترتب عليها مسؤولية قانونية غير مباشرة أو نوع آخر من أنواع المسؤولية غير المباشرة يتحملها الطرف المساعِد.
	69 - ونتيجة لزيادة الوعي بمخاطر هذا التواطؤ، يجوز للدول وغيرها من الجهات الفاعلة أن تقرر عدم التعاون في السعي لتحقيق أهداف مشتركة، تكون مستصوبة في سياق آخر، مع دول تبقي على عقوبة الإعدام. فعلى سبيل المثال، من الأسباب الرئيسية التي دفعت المحاكم الجنائية الدولية إلى عدم إدراج أحكام الإعدام في نظمها الأساسية هو تجنب تهديد التعاون اللازم من جانب الدول وغيرها من الجهات الفاعلة التي ألغت عقوبة الإعدام(). وقد راعت رواندا أيضا هذه الاعتبارات لدى إلغائها عقوبة الإعدام في عام 2007 حتى تتمكن من استقبال الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإبادة الجماعية المرتكبة عام 1994 لمقاضاتهم في المحاكم الوطنية.
	70 - وقدمت كيانات أخرى، من دول ومنظمات حكومية دولية وجهات فاعلة من غير الدول من قبيل شركات القطاع الخاص والعاملين في المجال الطبي، مساعدتها للدول في تطبيق عقوبة الإعدام.
	1 - المساعدة المقدمة من الدول
	(أ) نقل الأشخاص 

	71 - يتمثل أحد أشكال المساعدة التي تقدمها الدول فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في نقل الأشخاص إلى الولاية القضائية للدولة المنفِّذة، وذلك بوسائل منها مثلا تسليم المطلوبين، أو الترحيل أو التقديم أو النقل أو أي شكل آخر من أشكال الإبعاد القسري.
	72 - وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على التزام الدول بعدم نقل أشخاص تعلم سلطات الدولة، أو يُفترض أنها تعلم بأن هناك احتمالا قويا أن يتعرض الشخص المعني لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات التعسفية(). وفي القانون الدولي، يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية مثل هذا النقل في هذه الحالات، ويحمّل الدول، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، المسؤولية عن جميع ما يلحق بهم من أضرار يمكن التنبؤ بها(). ويكون لهذا الحظر الأسبقية على المعاهدات الثنائية المتعلقة بتسليم المطلوبين أو غيرها من الاتفاقات التي يمكن أن تكون مبرمة بين الدول، من قبيل اتفاقات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (CCPR/C/48/D/470/، الفقرة 13-1).
	73 - وفي سياق عقوبة الإعدام، يختلف تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية بين الدول التي ألغت عقوبة الإعدام وتلك التي أبقت عليها في قوانينها.
	74 - ويُحظر تماما على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام نقل شخص تعلم أو يفترض أنها تعلم بوجود احتمال قوي أن تُفرض عليه عقوبة الإعدام (A/HRC/18/20، الفقرة 45).
	75 - وفيما يتعلق بالدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنتمي إلى هذه الفئة - وهي الأغلبية - ينطبق هذا الحظر بغض النظر عما إذا كانت الدولة الطالبة تمتثل للمعايير الدولية في تطبيقها لعقوبة الإعدام. كما لا يتوقف هذا الحظر على ما إذا كانت الدولة المرسِلة قد صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني، وإن كان ينطبق من باب أولى على الدول التي صدقت على معاهدة تنص تحديدا على إلغاء عقوبة الإعدام(). وليس لنية الدولة أي أهمية أيضا؛ وما يهم فقط هو مدى إمكانية التنبؤ بالخطر (CCPR/C/78/D/829/1998، الفقرة 10-6، و CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 12). ويشكل النقل الذي يخرق لهذا الحظر انتهاكا غير مباشر للفقرة 1 من المادة 6 من العهد من جانب الدولة التي ألغت عقوبة الإعدام، وإن كانت الدولة الطالبة ذاتها تمتثل لجميع المعايير الدولية ولا تتصرف بشكل غير قانوني.
	76 - وينبع هذا الحظر المطلق من حقيقة أن الدول التي تلغي عقوبة الإعدام تُمنع من العودة مجددا إلى تطبيقها (انظر CCPR/C/70/D/869/1999) وأن الدول التي تبقي عليها هي الوحيدة التي يمكنها الاعتداد بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6 (CCPR/C/78/D/829/1998، الفقرات 10-2 إلى 10-6). وبالتالي، فإن مساعدة دولة أبقت على عقوبة الإعدام في قيامها بفرض عقوبة إعدام يثير مشاكل تتعلق بتضارب ذلك مع التزام الدولة الملغية للعقوبة بحماية الحق في الحياة. وخلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية القاضي ضد كندا إلى أن أي دولة ألغت عقوبة الإعدام ستنتهك الفقرة 1 من المادة 6 إذا عادت إلى تطبيق عقوبة الإعدام، بل وأيضا إذا قامت بنقل شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر عقوبة الإعدام، حيث أشارت إلى أن ’’البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام ملزمة بعدم تعريض أي شخص لخطر تطبيقه‘‘ (المرجع نفسه، الفقرة 10-4). وقد توصلت المحاكم الإقليمية والمحلية إلى استنتاجات مماثلة(). وتمشيا مع هذا النهج، أكدت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في تموز/يوليه 2012 أن ترحيل الأفراد إلى دولة يمكن أن يواجهوا فيها عقوبة الإعدام من شأنه أن يشكل انتهاكا لحق الأشخاص المعنيين في الحياة().
	77 - أما الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام في قوانينها، فيجوز لها نقل الأشخاص في الحالات التي يوجد فيها خطر عقوبة الإعدام، غير أن النقل لا يكون مشروعا إلا عندما تلتزم الدولة الطالبة بجميع الشروط التي يفرضها القانون الدولي، وتحديدا وليس حصرا تلك المكرسة في المادتين 6 و 14 من العهد وفي الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام().
	78 - وإذا كانت الضمانات الدبلوماسية المقدمة كافية وموثوق بها، فإنها قد تضفي طابع الشرعية على عملية نقل في سياق عقوبة الإعدام (E/2010/10، الفقرة 9). ويتعين على الدول الناقلة التي ألغت عقوبة الإعدام أن تحصل على ضمانات تزيل تماما إمكانية توقيع عقوبة الإعدام على الشخص المعني في الدولة المستقبِلة. ويتعين على الدول التي أبقت عقوبة الإعدام أن تحصل على ضمانات بألا توقع الدولة المستقبلة عقوبة الإعدام إلا امتثالا للقانون الدولي. وفي جميع الحالات، تتوقف مشروعية النقل على مدى امتثال الضمانات المقدمة لمعايير مختلفة، منها إعلان وجود الضمانات وشروطها تمشيا مع مبدأ الشفافية.
	(ب) المساعدة المتبادلة: توفير المعلومات والدعم اللوجستي 

	79 - كثيرا ما تساعد الدول بعضها البعض في المسائل الجنائية وغيرها من المسائل الأخرى بوسائل غير نقل الأشخاص. وقد تشمل هذه المساعدة توفير ما يكفي من المعلومات الاستخبارية وأدلة الإدانة أو مساعدة الشرطة وتقديم المعونة في مجال التحقيق من أجل إلقاء القبض على المشتبه فيه؛ وتوفير العقاقير أو المواد القاتلة لتنفيذ الإعدام؛ وتمويل مشاريع من قبيل مكافحة المخدرات؛ وغير ذلك من أشكال الدعم المالي والتقني لأغراض منها على سبيل المثال تعزيز النظام القانوني. وقد تثير هذه الأشكال من التعاون بين الدول تساؤلات أيضا بشأن التواطؤ حيثما تسهم في فرض عقوبة الإعدام على نحو يتعارض مع المعايير الدولية، أو قد تثير مسائل عدم امتثال الدولة المساعِدة لالتزاماتها القانونية الدولية.
	80 - وقد أثار مدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف من أن تؤدي هذه المساعدة إلى تيسير أحكام الإعدام و/أو الإعدامات() وأشاروا إلى حالات محددة يبدو فيها أن تلك المساعدة قد أفضت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إلقاء القبض على مشتبه فيهم حُكم عليهم بالإعدام في وقت لاحق().
	81 - وتنطبق هنا المبادئ القانونية ذاتها التي تنطبق في حالة نقل الأشخاص: إذ لا يجوز للدول التي ألغت عقوبة الإعدام أن تساعد في توقيع عقوبة الإعدام في بلدان أخرى، في حين يجوز للدول التي أبقت على هذه العقوبة أن تقدم دعمها لفرضها فقط بصورة مشروعة.
	82 - ومن ضمن الممارسات التي تنطوي على مراعاة لهذه المسألة قيام وزارة التجارة في الولايات المتحدة في عام 2010 بوضع لوائح لمراقبة تصدير المعدات المصممة لإعدام البشر، بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2011 بوقف تصدير عقاقير معينة يمكن استخدامها في الحقن القاتلة إلى الولايات المتحدة (اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1352/2011 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2011 المعدلة للائحة المجلس (مجلس أوروبا) رقم 1236/2005 بشأن الاتجار ببعض السلع التي يمكن استخدامها لتنفيذ عقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة).
	83 - ويثير إبقاء بعض الدول على عقوبة الإعدام جزاء جرائم ذات الصلة بالمخدرات، في انتهاك لشرط ’’أشد الجرائم خطورة‘‘، مسألة تحقيق التوازن بين المساعدة المتبادلة وعدم انتهاك معايير حقوق الإنسان. وقد ارتفعت أصوات تعبر عن القلق، بما في ذلك من داخل النظام الدولي لمراقبة المخدرات، من احتمال أن تؤدي مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى تقويض نزاهة النظام.
	84 - وهناك حاجة إلى مبادئ توجيهية واضحة لمساعدة الدول على الانخراط في الجهود التعاونية لمكافحة المخدرات دون الخروج عن إطار حقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام. وينبغي أن تساهم هذه المبادئ التوجيهية أيضا في تفعيل المعايير المتعلقة بمسؤولية الدول في هذا السياق.
	85 - وتسعى المنظمات الإقليمية، وهي من جملة المانحين الرئيسيين فيما يتعلق بجهود مكافحة المخدرات، سعيا صريحا إلى وضع هذه المبادئ التوجيهية. وعلى سبيل المثال، وجه البرلمان الأوروبي في قرار مؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، دعوة إلى المفوضية الأوروبية لوضع مبادئ توجيهية تنظم التمويل الدولي لأنشطة إنفاذ القوانين المتصلة بالمخدرات على المستويين القطري والإقليمي. ويقوم بعض فرادى الدول بالفعل، مثل أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بوضع ضمانات وتوجيهات محلية.
	86 - وتبيّن هذه الأمثلة ضرورة اتباع نهج منسق. وهي تمثل أيضا تقدما إيجابيا في مواءمة الأعمال الخارجية مع المعايير الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام والمسؤولية القانونية الدولية (انظر المادة 16 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، التي أعدتها لجنة القانون الدولي).
	2 - المستوى الحكومي الدولي

	87 - ينطوي المستوى الحكومي الدولي على العديد من الاعتبارات ذاتها. وفيما يتعلق بنقل الأشخاص، تقوم الأمم المتحدة عادة - من منطلق التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بوصفه مسألة من مسائل القانون العرفي - ومعها الدول المساهمة في العمليات متعددة الجنسيات، باتباع ممارسة عدم نقل الأشخاص إذا كان هناك خطر تعرضهم لعقوبة الإعدام(). وعلاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية كثيرا ما تقدم مساعدتها في برامج منع الجريمة في دول محددة وقد تصبح متورطة كذلك من جراء مشاركتها في إعدامات غير قانونية.
	88 - وتنطوي الجرائم المتصلة بالمخدرات على إحدى المسائل الرئيسية من حيث الشواغل المتعلقة بالمساعدة. ويتضمن جدول أعمال الأمم المتحدة إجراءات للحد من تعاطي المخدرات وأنشطة أخرى متصلة بالمخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى النهوض بحقوق الإنسان. وعندما يتعلق الأمر بتنفيذ برامج منسقة، قد تتضارب هذه الأهداف في الممارسة العملية. وبالفعل، تزامنت الزيادة في عدد البلدان التي تنص قوانينها على عقوبة الإعدام جزاء جرائم متصلة بالمخدرات مع اعتماد العديد من الدول لمعاهدات دولية لمكافحة المخدرات(). وكما أوضح أحد المعلقين، ”يتحول المحكوم عليهم بالإعدام إلى إحصاءات في ’الإنجازات‘ المتعلقة بإنفاذ القوانين المتصلة بالمخدرات، ويُدرجون في الوقت نفسه ضمن إحصاءات حقوق الإنسان التي توثّق الانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق“(22).
	89 - وفي حين كانت الرسائل الصادرة عن دوائر النظام الدولي لمراقبة المخدرات تتسم فيما سبق بطابع متضارب، أصبحت هذه الدوائر تدرك الحاجة إلى كفالة مكافحة المخدرات على نحو يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أعلنت صراحة أن عقوبة الإعدام المفروضة جزاء جرائم تتعلق بالمخدرات تشكل انتهاكا لقواعد معترف بها. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا الإقرار في مناسبات متعددة، بما في ذلك في عام 2010، عندما أهاب بالدول الأعضاء التقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بحظر عقوبة الإعدام جزاء على الجرائم المتصلة بالمخدرات أو الجرائم ذات الطابع الاقتصادي المحض (انظر E/CN.7/2010/CRP.6-E/CN.15/2010/CRP.1).
	90 - وفي عام 2012، قدم المكتب توجيهات أفاد فيها أنه سيسعى فيما يضطلع به من مشاريع تعاونية لمكافحة المخدرات إلى التماس تأكيدات تكفل احترام الضمانات الدولية: ’’إذا استمرت الإعدامات جزاء جرائم متعلقة بالمخدرات، على الرغم من توجيه طلبات للحصول على ضمانات وإجراء تدخلات سياسية رفيعة المستوى، فإنه لن يكون أمام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خيار سوى فرض تجميد أو سحب مؤقت لما يقدمه من دعم“().
	91 - وأشارت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها لعام 2003 إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للحد من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة (E/INCB/2003/1، الفقرة 213). لكن منذ ذلك الحين، قام عدد من الباحثين بانتقاد الهيئة لإخفاقها في توضيح توازن المسؤوليات الدولية بين مراقبة المخدرات وحقوق الإنسان في سياق عقوبة الإعدام().
	92 - وفي حين تصبّ مبادرة وضع مبادئ توجيهية في الاتجاه الصحيح، لم تشهد الممارسة الفعلية تعديلا كافيا تتماشى معها وما فتئت تشكل مدعاة للقلق. فعلى سبيل المثال، يضطلع المكتب وبعض الدول بأنشطة مكثفة في جمهورية إيران الإسلامية، حيث تفيد التقارير بإعدام أكثر من 400 1 شخص منذ بداية عام 2010، ومعظمهم في قضايا تتعلق بالمخدرات.
	3 - الجهات الفاعلة من غير الدول

	93 - في حين تتحمل الدول الواجب الرئيسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ثمة وعي متزايد بتأثير الجهات الفاعلة من غير الدول في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق عقوبة الإعدام، فإنها تشكل جزءا من شبكة تساهم في بعض الحالات في تيسير إعدامات غير قانونية.
	(أ) الشركات 

	94 - تساعد الشركات في فرض عقوبة الإعدام من خلال توفير المعدات والمواد التي تستخدمها الدول لتنفيذ الإعدامات. وفي الحالات التي تكون فيها هذه الإعدامات غير قانونية، تثير هذه المساعدة تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية أو غيرها من أنواع المسؤولية. وقد وضعت المعايير الدولية لتصريف الأعمال وحقوق الإنسان ويجري زيادة تطويرها. وهي تشمل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، والاتفاق العالمي والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات. وعلى الصعيد المحلي، يمكن أن ينص قانون الدولة التي أُنشئت فيها الشركة على تحميل المسؤولية (المدنية أو الجنائية) للأفراد أو الشركات للتواطؤ، بما في ذلك خارج إقليم الدولة، بحيث أصبح عامل الإضرار بالسمعة يؤدي دورا هاما من حيث التأثير في سلوك الشركات.
	(ب) العاملون في المجال الطبي

	95 - باتت الرابطات الطبية في جميع أنحاء العالم تتساءل إلى أي مدى يسوغ لأعضائها، الذين تقتضي منهم أخلاقياتهم المهنية تقديم العلاج بدلا من إزهاق الأرواح، المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام. وتثار هذه المسألة بانتظام، وإن لم يكن حصرا، في حالة الحقن القاتلة، إذ كثيرا ما تطلب الدول من العاملين في المجال الطبي المشاركة في إعطاء المخدرات الفتاكة ومراقبة بداية الموت.
	96 - وتشير دراسة عالمية أجريت مؤخرا إلى أن: ’’جل مدونات أخلاقيات المهنة التي تتناول عقوبة الإعدام تعارض مشاركة الأطباء أو الممرضين. وعلى الرغم من ذلك، توجد في كثير من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لوائح تنص على حضور الأخصائيين الصحيين أثناء عملية تنفيذ أحكام الإعدام‘‘().
	97 - من الثابت بوضوح بموجب القانون الدولي ومدونات آداب مهنة الطب أن الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي ينبغي ألا يشاركوا في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(). ومن منظور آداب المهنة، إذا كان ينبغي للأفراد العاملين في المجال الطبي عدم المساعدة في التعذيب، فإن ثمة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأنه لا ينبغي لهم المساعدة في تنفيذ الإعدام، وعلى الأقل في الحالات التي قد تكون فيها هذه الإعدامات مخالفة للقانون الدولي. وينبغي للدول أن تكون على بيّنة من هذه الاعتبارات عندما تدعو إلى وجود أو مساعدة العاملين في المجال الطبي لدى تنفيذ عقوبة الإعدام.
	هاء - الشفافية 
	98 - إن الشفافية، أو إتاحة المعلومات للجمهور، من العوامل التي لا تحظى بتقدير كاف رغم أهميتها الحاسمة في كفالة الامتثال لتطبيق عقوبة الإعدام مع حماية الحق في الحياة بموجب القانون الدولي. ويرجح أن تتزايد أهمية متطلبات الشفافية في ظل تزايد الترابط بين مختلف أنحاء العالم واستمرار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، بصفة عامة، والرصد الدقيق للحق الأعلى المتمثل في الحق في الحياة، بصفة خاصة. وتواجه آلية الرقابة الدولية تحديات تهدد تماسكها ونزاهتها عندما تكون هناك جوانب غامضة لا توجد بشأنها معلومات فيما يتعلق بإزهاق الأرواح، سواء من خلال عمليات القتل التي تتم في إطار القضاء أو خارج نطاقه.
	99 - وما برحت الأمم المتحدة منذ سنوات عديدة تؤكد أهمية توافر المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام لعامة الجمهور. وفي الآونة الأخيرة، أعلن الأمين العام أن التزامات الدول التي ما زالت تلجأ إلى عقوبة الإعدام تشمل الالتزام بعدم ممارسة عقوبة الإعدام سرا (A/65/280، الفقرة 72). ويلخص هذا البيان سلسلة طويلة من البيانات الرسمية التي تفيد نفس المعنى ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة.
	100 - وفي عام 1989، وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أدنى متطلبات الشفافية عندما دعا الدول في الفقرة 5 من قراره 1989/64 إلى ما يلي:
	’’أن تنشر، لكل فئة من فئات الجرائم التي تخول الحكم على مرتكبيها بالإعدام، وعلى أساس سنوي إذا أمكن ذلك، معلومات عن استخدام عقوبة الإعدام، تضم عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام، وعدد حالات الإعدام التي نُفذت بالفعل، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون الحكم عليهم بالإعدام، وعدد أحكام الإعدام التي نُقضت أو خُففت في الاستئناف، وعدد الحالات التي أُجيز فيها استخدام الرأفة، مع ضم معلومات عن مدى احتواء التشريع الوطني على الضمانات المشار إليها‘‘.
	101 - ورددت لجنة حقوق الإنسان هذه الدعوة في الفقرة 5 (ج) من قرارها 2005/59 عن مسألة عقوبة الإعدام. وأهابت الجمعية العامة مرة أخرى في قراراتها 62/249 و 63/168 و 65/206، التي اعتمدتها في 2007 و 2008 و 2010، على التوالي، بجميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام تزويد الأمين العام بالمعلومات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام وإتاحة هذه المعلومات للجمهور بحيث تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني.
	102 - وكرر مقرر خاص سابق تأكيد أهمية الشفافية في كل الحالات التي توقع فيها عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن السرية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتم إعدامهم تشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان وأنه ينبغي نشر تقارير كاملة ودقيقة عن جميع عمليات الإعدام، كما ينبغي إعداد تقرير موحد على أساس سنوي على الأقل (E/CN.4/2005/7، الفقرة 87). وقد كرر مجلس حقوق الإنسان، على غرار آليات أخرى، مثل هذه الدعوات خلال دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.
	103 - ويمكن تمييز ثلاثة أبعاد للحاجة إلى الشفافية في سياق عقوبة الإعدام. أولا، يجب توفير معلومات كافية ومناسبة للأفراد المعنيين بشكل مباشر، أي: الشخص المقرر إعدامه وأقاربه المباشرين، بالإضافة إلى محاميي الدفاع لضمان التمثيل الفعال في جميع المراحل. وثانيا، يحتاج الجمهور في الدولة المعنية إلى الشفافية لإجراء مناقشات عامة مستنيرة وضمان المساءلة الديمقراطية. وأخيرا، فإن للمجتمع الدولي ككل مصلحة في الإشراف على احترام الحق في الحياة في كل مكان.
	104 - وقد طُرحت أسس قانونية شتى بوصفها مصدرا لهذه الالتزامات، وهي كثيرا ما ترتبط بحقوق هذه المجموعات الثلاث أو بالالتزامات المستحقة لها. ففيما يتعلق بالسجناء وأسرهم والجمهور، يتطلب إعمال حقوق محددة فرض واجب الشفافية على الدول: الحق في الحياة، واعتبارات المحاكمة العادلة، وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات. وعلى المستوى المحلي، يساهم الحق في الاطلاع على المعلومات في إعمال مجموعة أوسع من الحقوق المتعلقة بالمشاركة السياسية. والالتزام بالشفافية إزاء المجتمع الدولي نابع أيضا على المستوى العام من طبيعة الإشراف الدولي على حقوق الإنسان، الذي يصبح مستحيلا من دون توافر معلومات موثوقة. وفي كثير من الحالات، لا يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام من مصدر آخر غير الدولة ذاتها.
	105 - ونقطة البداية لضمان الشفافية في جميع الحالات التي تثار فيها شكوك بشأن مشروعية القتل في هو واجب الدولة في التحقيق في انتهاكات الحق في الحياة. وبما أن الحق في الحياة حق معترف به بوصفه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، فإن الالتزام باحترامه يقع على جميع الدول، بغض النظر عن تصديقها على المعاهدات. وقد جرى التسليم بأن الالتزام باحترام هذا الحق يتجاوز مجرد الحماية من الانتهاكات ليشمل التحقيق فيها. ومثلما أشار مقرر خاص سابق، تشكل الشفافية والمساءلة جزءا لا يتجزأ من الحق في الحياة بموجب كل من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون العرفي(). وانعدام المساءلة عن انتهاك الحق في الحياة هو في حد ذاته انتهاك لهذا الحق، والشفافية جزء لا يتجزأ من المساءلة. وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك إلى أن عدم توخي الشفافية بشأن مصير شخص ما، بما في ذلك حجب المعلومات عن الأسر بشأن عمليات الإعدام الوشيكة، يمكن أن يشكل في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان (انظر CCPR/C/77/D/886/1999 و CCPR/C/77/D/887/1999).
	106 - وفي حين يجب أن ترتكز التزامات الشفافية في مجال الإعدامات التي تجري خارج نطاق القضاء على أحكام تكفل الحق في الحياة وواجب الدول في التحقيق في الانتهاكات، فإن الشفافية في الإعدامات القضائية مطلوبة أيضا بموجب مقتضيات تتعلق بمعايير المحاكمة العادلة، وعلى وجه الخصوص، القاعدة العامة التي تنص على عدم عقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة. وتعترف المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف أحكام المعاهدات الإقليمية الموازية التي تتناول معايير المحاكمة العادلة اعترافا صريحا بالحق في جلسة استماع عامة وتنص على أن أي حكم يصدر في قضية جنائية أو في دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية. وانتهاك الحقوق المتعلقة بإجراء محاكمة عادلة في قضايا الإعدام، بما في ذلك فتح أبواب المحاكمة أمام الجمهور، يمكن أن يشكل أيضا انتهاكا للحق في الحياة (CCPR/C/86/D/915/2000، الفقرتان 7-5 و 7-6، وCCPR/C/39/D/250/1987، الفقرات 11-5 و 12-2). وتبعا لذلك، فإن الدولة التي لا تتوخى الشفافية في أحكام الإعدام التي تصدرها تماشيا مع المادة 14 قد تنتهك المادة 6.
	107 - ولا تقتصر المادة 14 على حقوق السجين، وإنما تتناول أيضا المصلحة العامة في الاطلاع على المعلومات. ويقع على الدول واجب إتاحة المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام للجمهور بدلا من الاكتفاء بدسها في ملفات المحاكم في جميع أنحاء البلد (E/CN.4/2006/53/Add.3، الفقرة 12). وعلى غرار ما أشار إليه مقرر خاص سابق، لا بد من توافر الشفافية في إقامة العدل لكيما تتاح لكل جهاز من أجهزة الحكومة ولكل فرد من أفراد الجمهور الفرصة للنظر على الأقل في ما إذا كان يجري فرض العقوبة بطريقة عادلة وغير تمييزية؛ وإذا اختارت الحكومات عدم إطلاع الجمهور، فإن ذلك سيقوض المناقشة العامة التي ينص قانون حقوق الإنسان على إجرائها بشأن عقوبة الإعدام (المرجع نفسه). ويتيح الشرط المتعلق بإجراء محاكمات عادلة وعلنية تمكين الجمهور من تمحيص عمل المحاكم في بلد ما. والاحتفاظ بأي جزء من مراحل إقامة العدل طي الكتمان، بما في ذلك فرض أحكام الإعدام وتنفيذها، ينطوي على خطر تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات القضائية وفي الإجراءات القانونية ذاتها.
	108 - وتنطوي المادة 19 من العهد أيضا على متطلبات الشفافية من خلال الاعتراف ليس فقط بحرية التعبير، وإنما أيضا بحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات. وفي قضية توكتاكونوف ضد قيرغيزستان، خلُصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن المعلومات المتعلقة بتطبيق دولة ما لعقوبة الإعدام تندرج ضمن إطار المصلحة العامة (CCPR/C/101/D/1470/2006). وبالتالي، أقرت اللجنة بحق عام في الاطلاع على تلك المعلومات يستند إلى المادة 19.
	109 - وساهم ظهور الحق في معرفة الحقيقة في زيادة دعم فكرة حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات. وفي سياق عقوبة الإعدام، قد يؤدي ذلك إلى إنشاء حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات اللازمة لتحديد ما إذا كان الحرمان من الحياة تعسفيا أو غير قانوني.
	110 - وفي السياقات الأخرى غير عقوبة الإعدام التي تثار فيها مسائل الشفافية، كثيرا ما تدّعي الدول بأن السرية ضرورية لحماية الأمن القومي. بيد أن الصلة بين المعلومات المتعلقة بالإعدامات من جهة والأمن القومي من جهة أخرى لا تعدو أن تكون صلة واهية. وفي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، كثيرا ما تدّعي الدول، ردا على الدعوات الموجهة إليها لتقديم المعلومات، بأنها تفتقر إلى المعلومات المطلوبة، سواء بسبب ضلوع جهات فاعلة من غير الدول أو لافتقارها إلى القدرة اللازمة لتوفير بيانات مفصّلة. وبغض النظر عن صحة هذا الادعاء في سياقات أخرى، فإنه لا يشكل حجة صحيحة في حالات عقوبة الإعدام لأن هذه الإعدامات، بحكم تعريفها، إعدامات تنفذها الدولة نفسها والمعلومات المطلوبة واضحة. ويتعذر تصور أساس منطقي مقنع يبرر إحجام الدول عن تقديم هذه المعلومات غير محاولتها تلافي التمحيص الدولي.
	111 - ولم تكن المعلومات الرسمية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام متاحة لعدد من الدول في عام 2011. وكانت الأرقام مصنفة باعتبارها سرا من أسرار الدولة في كل من بيلاروس والصين وفييت نام ومنغوليا. وتفيد التقارير بأنه يتعذر إيجاد معلومات عن الممارسات المتبعة في كل من إريتريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وليبيا وماليزيا ومصر. وفي عام 2011، لم يتلق السجناء وأسرهم ومحاميهم في بيلاروس وفييت نام أي إخطار بشأن إعدامات مرتقبة؛ وفي عام 2010، حدث الشيء نفسه في بوتسوانا ومصر واليابان(). وقد جرت مساءلة هذه الدول عن هذه الإخفاقات في محافل منها دورات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/WG.6/4/MYS/1/Rev.1، الفقرة 89؛ و A/HRC/WG.6/5/VNM/3، الفقرة 10؛ و A/HRC/WG.6/8/BLR/3، الفقرة 20؛ و A/HRC/WG.6/9/MNG/3، الفقرة22؛ و A/HRC/WG.6/9/MNG/2، الفقرة 22، و A/HRC/WG.6/11/SGP/3، الفقرة 18).
	112 - ومن النتائج المترتبة على السرية احتمال عدم إيفاء التطورات الإيجابية التي تحدث بشكل متزايد حقها من الإشادة إذا لم يُعلن عن تفاصيلها. فعلى سبيل المثال، بالرغم من الإيماء عادة إلى الصين باعتبارها مثالا في هذا الصدد نظرا لممارساتها المثيرة للقلق، فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات تدل على أن مجموع الإعدامات التي تنفذها قد انخفض انخفاضا ملحوظا(). لكن نظرا لاعتبار هذه الأرقام سرا من أسرار الدولة، فإنه لا مجال لتأكيد هذا الافتراض أو منحه ما قد يستحقه من الثناء.
	113 - ومن دون توافر معلومات موثوقة، يتعذر على النظام الدولي لحقوق الإنسان أن يؤدي دوره. وفي بعض الحالات، لا يكون لدى المجتمع الدولي علم مسبق بإعدام وشيك، مما يشل قدرته على بحث مسائل المشروعية قبل التنفيذ. وفي حالات أخرى، تقدَّم هذه المعلومات بعد فوات الأوان لاتخاذ إجراءات ذات مغزى. وقد حدث على مر السنين أن واجه مقررون خاصون ظرفا مزعجا اضطروا فيه إلى توجيه مناشدات ملحّة إلى حكومات في عجالة شديدة إثر تلقيهم أنباء عن إعدام وشيك قد ينطوي على انتهاك للمعايير الدولية، ليعلموا بعد يوم أو يومين من ذلك أن الشخص المعني قد أُعدم بالفعل.
	114 - وقد أظهرت الممارسة الدولية على مدى السنوات الأخيرة درجة أقل من التسامح إزاء عدم توافر الأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، أصبحت الأمم المتحدة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات إقليمية تنحو بشكل متزايد إلى قبول الادعاءات الواردة في المراسلات بوصفها ادعاءات صحيحة ما لم تتصدى لها الدولة المعنية. وكذلك في الحالات التي لا تقدم فيها الدول تقاريرها الحكومية التي حل موعد تقديمها، لم تعد هيئات المعاهدات تغض الطرف عنها. وبدلا من ذلك، فإنها تنظر في الحالة السائدة في الدول المعنية حتى في غياب هذه التقارير وتُصدر ملاحظاتها الختامية بناء على المعلومات المتاحة لها بوسائل أخرى.
	115 - وتكتسي الشواغل التي أثيرت في الفرع دال أعلاه أهمية أيضا في هذا السياق. فالاطلاع على المعلومات المتعلقة بممارسات الدول الأخرى في مجال عقوبة الإعدام شرط ضروري لكي يتسنى للدول أن تقرر الطريقة التي تود بها الانخراط في علاقات التعاون مع الدول والعلاقات الخارجية، وتتجنب مخالفة التزاماتها القانونية الدولية أو التواطؤ في انتهاكات دولة أخرى للحق في الحياة.
	رابعا - الاستنتاجات 
	116 - يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان قيودا صارمة على الحالات التي يجوز فيها التعدي على الحق في الحياة، سواء داخل إطار القضاء أو خارجه. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتباره نموذجا للقانون الدولي العام، ينص على استثناء محدد تحديدا ضيقا يجيز للدولة إزهاق الأرواح مع توخي تضييقه تدريجيا. وكقاعدة عامة، تدعم ممارسة الدولة هذا الاتجاه نحو التضييق.
	117 - ومع ذلك، يتواصل في مجموعة متناقصة من الدول إعدام الأشخاص في انتهاك للمعايير التي يفرضها القانون الدولي. ويظل الحق في الحياة هو الحق الذي تتوقف عليه سائر الحقوق ويتطلب أعلى مستويات الحماية.
	خامسا - التوصيات 
	ألف - الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام 
	118 - ينبغي للدول أن تستجيب للدعوات الموجهة إليها من الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان لفرض وقف على عمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة.
	119 - ولا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام في الحالات التي لا تتوافر فيها أعلى مستويات الامتثال لمقتضيات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية الأخرى.
	120 - وفي الحالات التي توجد فيها أدلة قد تشير إلى احتمال البراءة، فإنه يتعين استعراض هذه الأدلة في أي وقت، بما في ذلك بعد اختتام الإجراءات القانونية. وينبغي للدول، حيثما أمكنها ذلك، أن تتيح إمكانية الحصول على المعلومات أو التكنولوجيا التي قد تساعد في إجراء هذه الاستعراضات وينبغي لها تبادل المساعدة التقنية.
	121 - ولا ينبغي أن يكون للمحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة الأخرى سلطة فرض عقوبة الإعدام.
	122 - وينبغي أن ينص القانون المحلي على أنه لا يجوز بتاتا أن تكون أحكام الإعدام إلزامية، وأنها لا تُفرض إلا جزاء الجرائم التي تنطوي على القتل المتعمد. ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات ما لم يتم استيفاء هذا الشرط.
	123 - وينبغي للدول أن تعدل القوانين الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين والترحيل القسري لكي تحظر تحديدا النقل القسري للأشخاص إلى الدول التي يوجد فيها خطر حقيقي بتوقيع عقوبة الإعدام عليهم في انتهاك للمعايير المعترف بها دوليا، ما لم يتم الحصول على ضمانات كافية في هذا الصدد.
	124 - وينبغي للدول أن تكفل الشفافية فيما يتعلق بفرادى القضايا التي يسعى فيها الادعاء إلى توقيع عقوبة الإعدام أو تصدر فيها أحكام الإعدام أو تُنفذ فيها الإعدامات، بما في ذلك تمكين السجناء وأفراد أسرهم وعامة الجمهور من الاطلاع على المعلومات، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتطبيق العام لعقوبة الإعدام، من خلال إتاحة إحصاءات مجمّعة للجمهور.
	125 - وينبغي أن تستجيب الدول في الوقت المناسب للنداءات العاجلة الموجهة إليها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بشأن إعدامات وشيكة.
	باء - الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 
	126 - ينبغي للدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم القانون، أن تعدّل، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، القوانين الوطنية المتعلقة بتسليم المجرمين والترحيل القسري لكي تحظر تحديدا نقل الأشخاص قسرا إلى الدول التي يكون فيها احتمال توقيع عقوبة الإعدام عليهم احتمالا واردا، ما لم يتم الحصول على ضمانات كافية.
	127 - وينبغي للدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع أن تعتمد، إن لم تكن قد فعلت ذلك، وقفا اختياريا رسميا لعمليات الإعدام وتأكيد هذا الإلغاء في القانون. 
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	134 - وينبغي للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان أن تواصل مساعيها في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى مسألة التواطؤ في ممارسات غير مشروعة. وتُشجَّع المبادرات الإقليمية الناشئة، من قبيل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، على الإسهام في هذه المسألة، بما في ذلك مسألة الشفافية.
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